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  ICC-01/04-01/06 OA 15 OA 16 :الرقم نكليزيإ: الأصل

 2009 ديسمبر/كانون الأول 8: التاريخ 

 
ستتناا دائرة الا  

 للدائرة ا  ، رئيسهيون ستونغ-ستانغ القاضي :من المؤلفة
 إركي كورولا القاضي 
 كاستأنيتا أوشا القاضي 
 القاضي دانييل دافيد نتاندا نسيريكو 
 تخر افيالقاضية كريستين فان دن  

 
 الديمقراطية الكونغو جمهورية في الحالة

 
 توماس لوبانغا دييلوالمدعي العام ضد  في قضية

 
 

 علاية وثيقة
 حكم

م طعاا  في القرار الصادر عن الدائرة السيد لوبانغا والمدعي العامهما دعويي الاستتناا  اللتين قد   بشأن
وصف القرار بإخطار الطرفين والمشاركين بأن ”المعاون  2009تموز/يوليو  14الابتدائية الأولى بتاريخ 

 “( من لائحة المحكمة2) 55قد يتغير وفقا  للباد لوقائع لالقانوني 
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 :لمحكمةا لائحة من 31 للباد وفقا  الوثيقة  ا القرار/الأمر/الحكمبهذ يُخطَر
 

 مكتب المدعي العام 
 المدعي العامنائبة السيدة فاطو بنسودا، 

 فابريتشيو غاريلياالسيد 
 
 

 لوبانغا دسيال ايمحام
 كاترين مابيي ةالسيد

 دوفال-ماري بيجو-جانالسيد 

 
 الممثلون القانونيون للمجاي عليهم 

 السيد لوك والين
 السيدة كارين بابيتا بيوغندو

 

 
 
 
 

 
 
 

 محامي العمومي للمجاي عليهممكتب ال
 السيدة باولينا ماسيدا

 
 
 
 

 قلم المحكمة 

 
 
 
 
 

 

 رئيس قلم المحكمة
 ة سيلفانا أربياالسيد

 

 
 

ICC-01/04-01/06-2205-tARB  18-07-2016  2/47  EC  T  OA15  OA16



 

 ICC-01/04-01/06 OA 15 OA 16الرقم 

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

3/47 
 

 

 

 الدولية، الجنائية المحكمة في الاستئناف دائرة إن
 
بإخطار الطرفين  قرار”ن القرار المعنو  طعناً في لمدعي العاماما السيد لوبانغا دييلو و مهقد   لتينال الاستئنافدعويي  في

الصادر عن الدائرة  ،“( من لائحة المحكمة2) 55للبند قد يتغير وفقاً لوقائع لالقانوني وصف الوالمشاركين بأن 
 .(ICC-01/04-01/06-2049)الوثيقة  2009تموز/يوليو  14الابتدائية الأولى بتاريخ 

 
 ،داولةالم وبعد

 
 يلي مابالإجماع  تصُدر

 
 قرارال

 
 . على طلب السيد لوبانغا دييلو زيادة الحد الأقصى لصفحات وثيقته الداعمة للاستئنافيوُافَق 

 
 بالإجماع ما يلي تصُدرو 
 

 الحكم
 

( من 2) 55للبند  وفقاً  يتغيرقد لوقائع لالقانوني وصف القرار بإخطار الطرفين والمشاركين بأن ”ينُقض القرار المعنون 
 .2009تموز/يوليو  14الابتدائية الأولى بتاريخ  الذي أصدرته الدائرة، “لائحة المحكمة
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 الأستباب
 

 الرئيسية الاستنتاجات –أولاً 
 
( من لائحة المحكمة لتجاوز الوقائع والظروف المبي نة في التهم أو أي 3( و)2) 55لا يجوز استعمال البند  – 1

 .تعديل يتعلق بها
 

 جرااات السابقةتذكير بالإ –اً ثاني
 

 من إجراءات ما تم أمام الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية  -ألف
 

 (1)‘‘( )أ(3) 61عريضة الاتهام المقدمة بموجب المادة ”، أودع المدعي العام 2006آب/أغسطس  28في  – 2
، أصدرت 2007ون الأول/يناير كان  29السيد لوبانغا دييلو. وفي بشأن “( عريضة الاتهام”ما يلي بـإليها في ارشَ )يُ 

 “(قرار اعتماد التهم”ار إليه فيما يلي بـ)يُشَ  (2)“اعتماد التهمقرار بشأن ” القرار المعنون الدائرة التمهيدية الأولى
 :أنها ملة أمور منهاوقضت في منطوقه بج

 
وهرية استناداً إلى الأدلة التي قبُِلت لأغراض جلسة اعتماد التهم، أن ثمة أدلة كافية لإثبات وجود أسباب ج تأك د

أطفال دون الخامسة عشرة من  سؤولية باعتباره شريكاً في تجنيدتدعو للاعتقاد بأن السيد لوبانغا دييلو يتحمل الم
في القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال القتالية بالمعنى طوعاً وإلزاماً العمر 

( )أ( من نظام روما الأساسي في الفترة الممتدة من مطلع 3) 25و( 26( )ب( )2) 8المقصود في المادتين 
 ؛2003حزيران/يونيو  2إلى  2002أيلول/سبتمبر 

 
كافية لإثبات وجود أسباب  لأغراض جلسة اعتماد التهم، أن هناك أدلةالتي قبُِلت لأدلة ا استناداً إلى دتأك  

في تجنيد أطفال دون الخامسة عشرة  اً شريكباعتباره المسؤولية نغا دييلو يتحمل اجوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد لوب
                                                           

-ICCمن هذه الوثيقة محجوبة منها معلومات، رقمها  ؛ وقد أودعت نسخة علنيةICC-01/04-01/06-356-Conf-Anx1الوثيقة  (1)

01/04-01/06-356-Anx2معلومات. . وكل ما يرد في هذا الحكم من إشارة هو إلى هذه النسخة العلنية المحجوبة منها 
 الوثيقة (2)

ICC-01-04/01/06-796-Conf-tENGمن هذه الوثيقة محجوبة منها معلومات، رقمها  وقد أودعت نسخة علنية ؛ICC-

01/04-01/06-803-tEN.وكل ما يرد في هذا الحكم من إشارة هو إلى هذه النسخة العلنية المحجوبة منها المعلومات . 
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المعنى في القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال القتالية باً لزامإو  اً طوعمن العمر 
حزيران/يونيو  2من  في الفترة الممتدة)أ( من نظام روما الأساسي  (3) 25( و7) (هـ) (2) 8المادتين  المقصود في

 .(3)]...[ 2003آب/أغسطس  13إلى  2003
 

عريضة الاتهام ”عنوانها على أساس سري ، أودع المدعي العام وثيقة 2008كانون الأول/ديسمبر   22وفي  – 3
 .(5)ها، بعد أن أمرته الدائرة الابتدائية بتقديم(4)“( )أ(3) 61المعدّلة، المقدمة بموجب المادة 

 
مجنياً عليهم، يشاركون في المحاكمة من الدائرة الابتدائية الشروع في  27، طلب 2009أيار/مايو  22وفي  – 4

الطلب ”ار إلى ذلك فيما يلي بـ)يُشَ  (6)من لائحة المحكمة 55بموجب البند لوقائع لالقانوني وصف الإجرااات تغيير 
. وأودع المدعي العام جواباً (7)و المعاملة القاسية، ليشمل جرائم الاستعباد الجنسي والمعاملة اللاإنسانية أ“(المشترك

 .(9)2009حزيران/يونيو  12وملاحظات إضافية بتاريخ  (8)2009أيار/مايو  29على الطلب المشترك بتاريخ 

                                                           
 .157و 156الصفحتان  قرار اعتماد التهم، (3)
 الوثيقة (4)

ICC-01/04-01/06-1571-Conf-Anx نسخة علنية  ن هذه الوثيقةع 2008كانون الأول/ديسمبر   23أودعت بتاريخ ؛
النسخة إلى  وكل ما يرد في هذا الحكم إلى هذه الوثيقة من إشارة هو .ICC-01/04-01/06-1573-Anx1محجوبة منها معلومات رقمها 

 ها معلومات.العلنية المحجوبة من
 .2008كانون الأول/ ديسمبر   ICC-01/04-01/06-1548، 9، الوثيقة “إيداع عريضة اتهام معدّلةأمر للادعاا ب” (5)
-ICC-01/04-01/06، الوثيقة “من لائحة المحكمة 55في البند  يهم لتطبيق الإجراا المنصوص عليهطلب مشترك لممثلي المجني عل” (6)

1891-tENG. 
 .17الطلب المشترك، الفقرة  (7)
البند في طلب الممثلين القانونيين المشترك تطبيق الإجراا المنصوص عليه ’طلب الممثلين القانونيين المعنون ’لادعاا على جواب ا” (8)

 .ICC-01/04-01/06-1966، الوثيقة ““من لائحة المحكمة 55
-ICC-01/04-01/06لوثيقة ، ا“55البند قانونيين المشترك المقدّم بموجب ظات الادعاا الإضافية على طلب الممثلين الحملا” (9)

1966. 
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. وأودع المجني عليهم (10)2009حزيران/يونيو  19وأودع السيد لوبانغا دييلو جوابه على الطلب المشترك بتاريخ 
 .(11)2009حزيران/يونيو  26مها السيد لوبانغا دييلو بتاريخ أن الحجج التي قد  ملاحظاتهم بش

 
والمشاركين  بإخطار الطرفينقرار ” عنونالم ، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى القرار2009تموز/يوليو  14في و  – 5

ار إليه فيما يلي لذي يُشَ )ا (12)“( من لائحة المحكمة2) 55للبند  وفقاً  يتغيرقد لوقائع لالقانوني وصف البأن 
(، بإخطار الطرفين والمشاركين بأنه يبدو 2) 55، وفااً بمسؤولية الدائرة التي ينص عليها البند “(القرار المطعون فيه”بـ

وأودع القاضي فولفورد رأياً مخالفاً للقرار المطعون  .(13)“قد يتغيرلوقائع لالقانوني وصف اللأغلبية قضاة الدائرة أن 
 .“(رأي الأقلية”ار إليه فيما يلي بـيُشَ ) (14)فيه
 
على التوالي، الإذن  2009آب/أغسطس  12و 11في  ،(16)والمدعي العام (15)والتمس السيد لوبانغا دييلو – 6

 .باستئناف القرار المطعون فيه
 

                                                           
م في المقد   ‘من لائحة المحكمة 55ه في البند طلب الممثلين القانونيين المشترك تطبيق الإجراا المنصوص علي’جواب الدفاع على” (10)

تطبيق الإجراا ك طلب الممثلين القانونيين المشتر ”جواب الادعاا على طلب الممثلين القانونيين المعنون ’وعلى 2009أيار/مايو  22
 “.2009حزيران/يونيو  12الصادر في  ‘“من لائحة المحكمة 55البند  المنصوص عليه في

-ICC-01/04، الوثيقة “2009حزيران/يونيو  19ملاحظات ممثلي المجني عليهم القانونيين بشأن جواب الدفاع الصادر في ” (11)

01/06-1998-tENG. 
 .ICC-01/04-01/06-2049الوثيقة  (12)
 .35القرار المطعون فيه، الفقرة  (13)
( 2) 55قد يتغير وفقاً للبند وقائع للالقانوني وصف الخطار الطرفين والمشاركين بأن إ قرار”رأي الأقلية بشأن ’التصويب الثاني لـ” (14)

 .2009تموز/يوليو  ICC-01/04-01/06-2069-Anx ،31، الوثيقة ‘““من لائحة المحكمة 
وقائع للالقانوني وصف البإخطار الطرفين والمشاركين بأن  2009تموز/يوليو  14الصادر في القرار استئناف طلب الدفاع الإذن ب” (15)

، الذي أودع سرّاً بتاريخ ICC-01/04-01/06-2073-tENG، الوثيقة “ة( من لائحة المحكم2) 55قد يتغير وفقاً للبند 
ئية الأولى في صدرته الدائرة الابتداأعلنية عملًا بأمر  يقةأعيد تصنيف هذه الوثيقة باعتبارها وثو ؛ 2009آب/أغسطس  11
 .2009 أغسطسآب/ 14

( من 2) 55د قد يتغير وفقاً للبنلوقائع لالقانوني وصف الالطرفين والمشاركين بأن  قرار إخطار’طلب الادعاا الإذن باستئناف ” (16)
 .ICC-01/04-01/06-2074، الوثيقة ‘“2009لائحة المحكمة 
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الإرشاد توضيح ومزيد من ”، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى الوثيقة المعنونة 2009آب/أغسطس  27في و  – 7
قد يتغير وفقاً للبند لوقائع لالقانوني وصف القرار إخطار الطرفين والمشاركين بأن ’والمشاركين فيما يتعلق بـ طرفينلل

وتضمن التوضيح توجيهاً للمشاركين بأنه “(. التوضيح”ار إليه فيما يلي بـ)يُشَ  (17)‘“( من لائحة المحكمة2) 55
 .(18)ةً لهذا التوضيح فيما يتعلق بطلبات الإذن بالاستئناف ]...[يجوز لهم إيداع حججٍ إضافية ]...[ نتيج

 
قرار الإذن ”ار إليه فيما يلي بـ)يُشَ  (19)الابتدائية بالاستئناف ة، أذنت الدائر 2009/سبتمبر أيلول 3وفي  – 8

 .في المسألتين التاليتين“( بالاستئناف
 

 المسألة الأولى
 

، أي بتفسير على أنه يشتمل على إجرااين مختلفين لتغيير 55 البند ما إذا كانت الأغلبية قد أخطأت في تفسير
وما  ،ويخضع كل منهما لشروط منفصلةكمة ا ، ينطبقان في مرحلتين مختلفتين من مراحل المحوقائعلل القانونيوصف ال

م استناداً إلى (، تغيير الوصف القانوني للته3) 55( والبند 2) 55إذا كان يجوز للدائرة الابتدائية، بموجب البند 
وقائع وظروف، لئن كانت لم تَرد في التهم ولا في أية تعديلات عليها، فإنها تمثل وحدة إجرائية معها وتثبتها الأدلة 

 المقدمة في المحاكمة.
 

 المسألة الثانية
 

المثال ليشمل على سبيل لوقائع لالقانوني وصف الما إذا كانت الأغلبية قد أخطأت بالخلوص إلى أنه يجوز تغيير 
 (1) ( )ج(2) 8و (6)( )أ( 2) 8]كذا[، و (26)( )ب( 2) 8( )ز(، و1) 7 الجرائم المنصوص عليها في المواد

 .(20)من النظام الأساسي
 

                                                           
 .ICC-01/04-01/06-2093 الوثيقة (17)
 .11، الفقرة ICC-01/04-01/06-2093 الوثيقة (18)
لوقائع لالقانوني وصف البإخطار الطرفين والمشاركين بأن قرار ’ قرار بشأن طلبي الادعاا والدفاع الإذن باستئناف القرار المعنون” (19)

 .ICC-01/04-01/06-2107 الوثيقة ،‘“( من لائحة المحكمة2) 55للبند  قد يخضع للتغيير وفقا
 .41قرار منح الإذن بالاستئناف، الفقرة  (20)
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 تذكير بإجراءات الاستتناا  –باء 
 
 ار إليها فيما يليشَ )يُ  (21)، أودع السيد لوبانغا وثيقته الداعمة للاستئناف2009أيلول/ سبتمبر  10في  – 9
طلب الدفاع زيادة العدد الأقصى ”وأودع في نفس التاريخ، “(. وثيقة السيد لوبانغا الداعمة للاستئناف”:بـ

طلب زيادة العدد ”ار إليه فيما يلي بـشَ )يُ  (22)“2009أيلول/سبتمبر  10لصفحات مذكرة لاستئناف المودعة في 
 .“(الأقصى للصفحات

 
ار إليها فيما يلي شَ )يُ  (23)دعي العام وثيقته الداعمة للاستئناف، أودع الم2009أيلول/ سبتمبر  14وفي  – 10

 .“(وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف”:بـ
 

 a/0049/06و a/0003/06و a/0002/06و a/0001/06المجني عليهم  ، أودع2009أيلول/ سبتمبر  14وفي  – 11
 a/0409/08و a/0406/08وa/0405/08 و a/0404/08و a/0156/07و a/0155/07و a/0149/08و a/0007/08و

 (24)للمشاركة في الاستئنافين طلباً  a/0249/09وa/0611/08 وa/0610/08 و a/0162/07وa/0149/07 و a/0407/08و
 a/0050/06و a/0048/06و a/0047/06وأودع المجني عليهم “(. مودع المجني عليهم الأول: ”بـار إليه فيما يلي شَ يُ )
a/0052/06و

a/0246/06و a/0233/06و a/0232/06و a/0078/06وa/0051/06  عليهم والمجني (25)
طلبين مماثلين  (26)

                                                           
لوقائع ل القانونيوصف البإخطار الطرفين والمشاركين بأن قرار  المعنون 2009تموز/يوليو  14استئناف الدفاع القرار الصادر في ” (21)

 .ICC-01/04-01/06-2112-tENG، الوثيقة “( من لائحة المحكمة2) 55وفقاً للبند  يتغيرقد 
 .ICC-01/04-01/06-2113-tENGالوثيقة  (22)
قد يتغير وفقاً لوقائع لالقانوني وصف البإخطار الطرفين والمشاركين بأن قرار ’وثيقة الادعاا الداعمة لاستئناف القرار المعنون ” (23)

 .ICC-01/04-01/06-2120، الوثيقة “بتطبيق الأثر الإيقافي( من لائحة المحكمة وطلب عاجل 2) 55للبند 
لوقائع لالقانوني وصف الإخطار الطرفين والمشاركين بأن بقرار  المتعلقةطلب الممثلين القانونيين المشاركة في إجرااات الاستئناف ” (24)

ثيقة في الو هذه ؛ وسُجّلت ICC-01/04-01/06-2121-tENG، الوثيقة “( من لائحة المحكمة2) 55قد يتغير وفقاً للبند 
 .2009تمبر أيلول/سب 15

 a/0050/06و a/0048/06و a/0047/06للمجني عليهم  جني عليهم بصفته الممثل القانونيطلب مكتب ا لمحامي العمومي للم” (25)
تموز/يوليو  14الاستئنافيين التمهيديين اللذين أودعهما الادّعاا والدفاع طعناً في القرار الصادر في  المشاركة في a/0052/06و

 .ICC-01/04-01/06-2122-tENG، الوثيقة “2009
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مودع المجني عليهم ”و“ مودع المجني عليهم الثاني”ار إليهما فيما يلي بـ: )يُشَ  2009أيلول/سبتمبر  18و 15في 
 .على التوالي(“ الثالث

 
دييلو الداعمة  نغاالوبوابه على وثيقة السيد ، أودع المدعي العام ج2009أيلول/ سبتمبر  22وفي  – 12

“(. جواب المدعي العام على وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف”فيما يلي بـ: ار إليهشَ )يُ  (27)للاستئناف
 .ولم يودع السيد لوبانغا دييلو جواباً على وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف

 
المجني عليهم الأول والثاني  (28)، أودع المدعي العام جوابه على مودعات2009أيلول/سبتمبر  24وفي  – 13

وأودع السيد لوبانغا دييلو “(. دعات المجني عليهممو جواب المدعي العام على ”والثالث )المشار إليها فيما يلي بـ:
يد لوبانغا دييلو على جواب الس”ار إليه فيما يلي بـ:شَ )الذي يُ  (29)2009تشرين الأول/ أكتوبر  13جوابه في 

 . “(دعات المجني عليهممو 
 

لة القانونية التي قد مت مودع المجني ، أمرت دائرة الاستئناف الممث  2009تشرين الأول/ أكتوبر  14في و  – 14
 يبدو أنه على ما”، بعد ما لاحظت a/0246/08عليهم الثالث بأن تبين  الأساس الذي يستند إليه تمثيلها المجني عليه 

                                                                                                                                                                             
المشاركة في استئنافي الادعاا  a/0246/08و a/0232/06و a/0078/06و a/0051/06ب الممثلين القانونيين للمجني عليهم طل” (26)

في ( من لائحة المحكمة الصادر 2) 55قد يتغير وفقاً للبند لوقائع ل القانونيوصف الإخطار الطرفين والمشاركين بأن قرار والدفاع 
 .2009أيلول/سبتمبر  22الوثيقة في هذه ؛ وسُجّلت ICC-01/04-01/06-2134-tENG، “2009 تموز/يوليو 14

قد يتغير وفقاً لوقائع لالقانوني وصف القرار بإخطار الطرفين والمشاركين بأن ’الادعاا على استئناف الدفاع القرار المعنون  جواب’’ (27)
 .ICC-01/04-01/06-2136، الوثيقة “جل بتطبيق الأثر الإيقافيطلب عاو ‘ ( من لائحة المحكمة2) 55للبند 

قرار بإخطار الطرفين والمشاركين بأن ’جواب الادعاا على طلب المجني عليهم المشاركة في استئنافي الادعاا والدفاع القرار المعنون ’’ (28)
 .ICC-01/04-01/06-2140قة ، الوثي‘“( من لائحة المحكمة2) 55قد يتغير وفقاً للبند لوقائع لالقانوني وصف ال
قرار بإخطار الطرفين والمشاركين ”المشاركة في إجرااات استئناف القرار المعنون  طلب الممثلين القانونيين”جواب الدفاع على ” (29)

-ICCقة ، الوثي“2009أيلول/سبتمبر  15، المودع في “( من لائحة المحكمة2) 55قد يتغير وفقاً للبند لوقائع ل القانونيوصف البأن 

01/04-01/06-2156. 
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 2009أكتوبر/تشرين الأول  16. وأودع التوضيح في (30)“ليس في السجل ما يشير إلى أنها تمثل هذا المجني عليه
a/0246/06وأفيد بأن الممثلة القانونية تمثل بالأحرى المجني عليه 

(31). 
 

اركة المجني قرار بشأن مش”، أصدرت دائرة الاستئناف القرار المعنون 2009تشرين الأول/أكتوبر  20وفي  – 15
، الذي سمحت فيه لسبعة “(قرار مشاركة المجني عليهم”)المشار إليه فيما يلي بـ  (32)“عليهم في دعويي الاستئناف

 .(33)وعشرين مجنياً عليهم بالمشاركة في دعويي الاستئناف وأشارت إلى أن أسباب القرار ستصدر لاحقاً 
 

ني عليهم السبعة والعشرون ملاحظات موحدة بشأن ، أودع المج2009تشرين الأول/ أكتوبر  23وفي  – 16
، أودع 2009تشرين الأول/أكتوبر  28وفي “(. ملاحظات المجني عليهم”ار إليها فيما يلي بـ )يُشَ  (34)الاستئنافيين
 ار إليهما فيما يلي على التواليشَ جوابيهما على ملاحظات المجني عليهم )يُ  (36)والسيد لوبانغا دييلو (35)المدعي العام

 . “(جواب السيد لوبانغا على ملاحظات المجني عليهم”و“ جواب المدعي العام على ملاحظات المجني عليهم”بـ
 

                                                           
 a/0232/06و a/0078/06و a/0051/06 الممثلة القانونية للمجني عليهم طلب’أمر بشأن إيداع توضيح فيما يتعلق بـ” (30)
قد لوقائع لالقانوني وصف القرار بإخطار الطرفين والمشاركين بأن ”المشاركة في استئنافي الدفاع والادعاا القرار المعنون  a/0246/08و

 .3، الصفحة ICC-01/04-01/06-2159، الوثيقة ‘“2009تموز/يوليو  14( من لائحة المحكمة، الصادر في 2) 55يتغير وفقاً للبند 
بخصوص ]طلب الممثلين  2009تشرين الأول/أكتوبر  14إيداع توضيح فيما يتعلق بأمر دائرة الاستئناف الصادر في ’’ (31)

المشاركة في إجرااات استئناف الدفاع  a/0246/08و a/0233/06و a/0253/06و a/0078/06و a/0051/06القانونيين للمجني عليهم 
( من لائحة 2) 55قد يتغير وفقاً للبند لوقائع لالقانوني وصف القرار بإخطار الطرفين والمشاركين بأن ’والادعاا القرار المعنون 

 .ICC-01/04-01/06-2167، الوثيقة ‘[“2009تموز/يوليو  14، الصادر في ‘المحكمة
 .ICC-01/04-01/06-2168 الوثيقة (32)
 وما يليها من فقرات فيما هو آت. 28انظر الفقرة  (33)
لاستئنافيهما قرار الدائرة  ملاحظات الممثلين القانونيين للمجني عليهم ردّاً على الوثيقتين اللتين أودعها الادعاا والدفاع دعماً ” (34)

 .ICC-01/04-01/06-2173-tENG، الوثيقة “2009ز/يوليو تمو  14الابتدائية الأولى الصادر في 
وصف الخطار الطرفين والمشاركين بأن إقرار ’الادعاا والدفاع  المدعي العام على ملاحظات المجني عليهم بشأن استئناف جواب (35)

 .ICC-01/04-01/06-2178، الوثيقة ‘“( من لائحة المحكمة2) 55للبند  وفقاً  يتغيرقد لوقائع لالقانوني 
 ملاحظات الممثلين القانونيين للمجني عليهم رداً على الوثيقتين اللتين أودعهما الادعاا والدفاع دعماً الدفاع على  جواب” (36)

 .ICC-01/04-01/06-2180-tENG، الوثيقة “2009تموز/يوليو  14لاستئنافيهما قرار الدائرة الابتدائية الأولى الصادر في 
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 مسائل تمهيدية  -ثالثاً 
 

 زيادة الحدّ الأقصى لعدد الصفحات -ألف
 

بالبند يلتمس السيد لوبانغا في طلبه زيادة الحدّ الأقصى لعدد صفحات وثيقته الداعمة للاستئناف عملًا  – 17
إلى  35الدفاع يلتمس الإذن ]...[ بتضمين مذكرة استئنافه الفقرات ’’ويفيد بأن  .(37)( من لائحة المحكمة2) 37
 وذلك بصفة استثنائية وبالنظر إلى أهمية المسائل المطروحة 2007نوفمبر/تشرين الثاني  16من وثيقته المودعة في  38

على  “(الدفوع الإضافية” )المشار إليها فيما يلي بـ (39)دفوعال هذه فيويطعن السيد لوبانغا . (38)‘‘ومدى تشعبها
صفحات الدفوع  جمالي عددإويبلغ “(. 55البند ”من لائحة المحكمة )المشار إليه فيما يلي بـ 55قانونية البند 

 .الإضافية نحو ثلاث صفحات تقريباً 
 

السيد لوبانغا دييلو  لعدد الصفحات لأن لحدّ الأقصىويعترض المدعي العام والمجني عليهم على طلب زيادة ا – 18
أثناا سير الإجرااات التي أفضت إلى إصدار القرار المطعون فيه وأنه لم يؤُذن  55لم يتطرّق إلى مسألة صحة البند 

كانون   13. ويدفع المجني عليهم بأن الدائرة الابتدائية أكّدت في قرارها الصادر في (40)باستئناف هذه المسألة
وأن طلب السيد لوبانغا يتسم بالتكرار  55، لأغراض هذه القضية، قانونية البند (41)2007بر الأول/ديسم

أنه يحظر تقديم الدفوع  تئناف والدائرة التمهيدية السابق الذي يرونمستندين في ذلك إلى قضاا دائرة الاس
ستئناف أن ترفض طلب زيادة الحدّ . أما المدعي العام والمجني عليهم فيحاجون بأنه ينبغي لدائرة الا(42)المكر رة

 .(43)الأقصى لعدد الصفحات
                                                           

 .6و 5وثيقة السيد لوبانغا الداعمة للاستئناف، الفقرتين  انظر أيضاً  ؛5ى لعدد الصفحات، الفقرة الأقص طلب زيادة الحد (37)

 . 5الفقرة  الأقصى لعدد الصفحات، طلب زيادة الحد (38)

إلى  35، الفقرات ICC-01/04-01/06-2113-Anx1-tENGالأقصى لعدد الصفحات، المرفق الأول، الوثيقة  طلب زيادة الحد (39)
38. 

إلى  19لمجني عليهم، الفقرات ملاحظات ا ؛8جواب المدعي العام على وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (40)
22. 

وما استمعت إليه الدائرة  الابتدائية في إجرااات المحاكمة بشأن الصفة التي تعُامَل بها أمام الدائرة قرار’’القرار المعنون  انظر( 41)
 .ICC-01/04-01/06-1084، الوثيقة ‘‘هج الذي سيت بع في تقديم الأدلةمن أدلة وما أصدرته من قرارات والن التمهيدية

 .21و  20ملاحظات المجني عليهم، الفقرتان  (42)
 .22؛ ملاحظات المجني عليهم، الفقرة 8وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرة  (43)
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( من لائحة المحكمة، أن تأذن بزيادة الحدّ الأقصى 2) 37يجوز لدائرة من دوائر المحكمة ، بموجب البند  – 19

وفي هذه القضية، يلتمس السيد لوبانغا إضافة ثلاث صفحات إلى وثيقته  “. في ظروف استثنائية”لعدد الصفحات 
 . متسقاً مع النظام الأساسي 55ي تشمل الدفوع المتعلقة بمسألة ما إذا كان البند ك
 

، فإن دائرة الاستئناف ترى حلة المحددة لم يلُتَمس ولم يُمنَ لئن كان صحيحاً أن الإذن باستئناف هذه المسأ – 20
تصالًا مباشراً بالمسائل التي أذُن على الرغم من ذلك أن هذه المسألة أساسية في دعويي الاستئناف، إذ أنها تتصل ا

لا يتوافق مع النظام الأساسي وبالتالي ينبغي ألا يطُ بق، فإن أي  55لِص إلى البند باستئنافها. ذلك لأنه إذا خُ 
تفسير تصدره الدائرة الابتدائية يكون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق هذا النص القانوني سيكون خاطئاً. وبالتالي فإن 

 . لتي يطرحها السيد لوبانغا تَردِ ضمنياً في المسألة الأولى موضوع الاستئنافالمسألة ا
 

أما فيما يتعلق بزيادة الحدّ الأقصى لعدد الصفحات، ترى دائرة الاستئناف في الحال التي نحن بصددها أنه  – 21
إلى تعقُّد القضية وحداثة  ( من لائحة المحكمة نظراً 2) 37ثبت وجود ظروف استثنائية بالمعنى المقصود في البند 

المسألة؛ كما اقتنعت دائرة الاستئناف بأنه تعذ ر على السيد لوبانغا دييلو تقديم جميع حججه في حدود عدد 
( من لائحة المحكمة. ونظراً إلى ضآلة الزيادة المطلوبة قررت دائرة 1) 37الصفحات المنصوص عليه في البند 

لعدد الصفحات. وإضافة إلى ذلك، وللأسباب نفسها، قبلت دائرة  الأقصىدّ الاستئناف الموافقة على زيادة الح
 . عدد الصفحات تجاوزاً طفيفاً  فعلاً لداعمة للاستئناف التي تتجاوز الاستئناف وثيقة السيد لوبانغا دييلو ا

 
 ت الدفوعَ وتلاحظ دائرة الاستئناف أن السيد لوبانغا دييلو أرفق بطلب زيادة الحدّ الأقصى للصفحا – 22

الإضافية التي يرغب في تقديمها. وتذكّر دائرة الاستئناف بأنه سبق لها أن أفادت بأنه لا يجوز لأي مشارك في 
. ومع ذلك، قررت دائرة الاستئناف في هذه القضية وفي (44)الإجرااات أن يودع وثيقة مطو لة قبل أن يؤُذن له بذلك

ذلك لأنّ السيد لوبانغا لم يفعل سوى أن أعاد إيداع وثيقة سبق إيداعها  الظروف الخاصة بها، قبول الدفوع الإضافية

                                                           
حكم بشأن طلب إجراا مراجعة استثنائية لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ ”، الديمقراطيةالحالة في جمهورية الكونغو  (44)

 ؛4، الفقرة 2006تموز/يوليو  ICC-01/04-168 ،13، الوثيقة “القاضي برفض منحه الإذن بالاستئناف 2006آذار/مارس  31
-ICC-01/04-01/06 ، الوثيقة“عادة إيداع الوثيقة الداعمة للاستئنافقرار بشأن إ”، نغا دييلواالمدعي العام ضد توماس لوبقضية 

 .8الفقرة  ،2008تموز/يوليو  22 ،1445
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صارت بذلك جزااً من سجل الإجرااات القضائية المتاح لدائرة الاستئناف الاطلاع عليه و  في سجل هذه القضية
 . ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات1) 156عملًا بالقاعدة 

 
 طلب الأثر الإيقافي -باء

 
في وثيقتيهما الداعمتين للاستئناف من دائرة الاستئناف  (46)والمدعي العام (45)طلب السيد لوبانغا دييلو – 23

 .الموافقة على أن يكون لاستئنافهما أثر إيقافي
 

قرار تأجيل تقديم ”، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى القرار المعنون 2009تشرين الأول/أكتوبر  2وفي  – 24
إرجاا موعد ”، الذي قررت فيه “(قرار التأجيل”)المشار إليه فيما يلي بـ  (47)“55لقضية والنظر في البند الأدلة في ا

وتأجيل سماع الأدلة في هذه القضية ريثما يَصدُر قرار  2009تشرين الأول/أكتوبر  6استئناف الجلسات المقرر في 
 .(48)“دائرة الاستئناف ]بشأن هذين الاستئنافين[

 
المجني عليهم طلبي إضفاا الأثر الإيقافي على الاستئنافين استناداً إلى أن لا السيد توماس لوبانغا  وعارض – 25

تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يفضي إلى نشوا وضع لا رجعة فيها ويتعذّر ”دييلو ولا المدعي العام أثبت أنّ 
ذلك، يدفع المجني عليهم بأن الطلبين صارا منتفيي  . وإضافة إلى(49)، وهو ما اقتضته دائرة الاستئناف“تداركه

 .(50)الغرض إثر صدور قرار التأجيل
 

                                                           
 .76 و 75وثيقة السيد توماس لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (45)
 .21 إلى 19 وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرات (46)
 الوثيقة (47)

ICC-01/04-01/06-2143. 
 .23قرار التأجيل، الفقرة  (48)
قرار بشأن ”بعنوان  توماس لوبانغا دييلو؛ يشير المجني عليهم إلى القرار الصادر في قضية 16ملاحظات المجني عليهم، الفقرة  (49)

الذي أصدرته الدائرة  طلب السيد توماس لوبانغا دييلو إضفاا الأثر الإيقافي على الاستئناف الذي قدمه طعناً في القرار الشفوي
 .7، الفقرة 2008نيسان/أبريل  ICC-01/04-01/06-1290، 22الوثيقة  “2008كانون الثاني/يناير   18الابتدائية الأولى في 

 .17، الفقرة ملاحظات المجني عليهم (50)
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على ملاحظات المجني عليهم بأن الأثر الإيقافي لم يعد لازماً بعد صدور قرار جوابه وأقرّ المدعي العام في  – 26
ني عليهم إلى دفوع المجني عليهم أما السيد لوبانغا دييلو فلم يتطرّق في جوابه على ملاحظات المج .(51)التأجيل

 . المتعلقة بطلبي إضفاا الأثر الإيقافي على الاستئناف
 

وتلاحظ دائرة الاستئناف أنّ الغرض الرئيسي من طلبي إضفاا الأثر الإيقافي على الاستئناف هو وقف تنفيذ  – 27
ة في قضية السيد لوبانغا دييلو، فإن دائرة القرار المطعون فيه. ولما كانت الدائرة الابتدائية قد أرجأت سماع الأدل

 . الاستئناف رأت أنّ طلبي إضفاا أثر إيقافي على الاستئناف قد تجاوزتهما الأحداث
 

 مشاركة المجاي عليهم أستباب القرار المتعلق –جيم 
 

عليهم الحق في مجنياً  27، فقد منحت دائرة الاستئناف في قرار مشاركة المجني عليهم (52)كما ذكُِر آنفاً  – 28
للتعبير عن آرائهم وشواغلهم المتعلقة المشاركة في إجرااات الاستئناف. وذكرت أنّ بإمكانهم تقديم إفادات خطية 

 رفق القاضي سونغيو  . وتُوجَز فيما يلي أسباب هذا القرار.بمصالحهم الشخصية في المسائل المطروحة في الاستئناف
 . القرار المتعلق بمشاركة المجني عليهم رأياً مخالفاً بشأنوالقاضية فان دن فينخرت بهذا الحكم 

 
 الحجج المتعلقة بمشاركة المجني عليهم -1

 
في المشاركة في هذا “ مصلحة واضحة”مودع المجني عليهم الأول بأنّ لهم قدموا حاج المجني عليهم الذين  – 29

عن ذلك بأن  . ودفعوا فضلاً (53)طلبهم المشتركالاستئناف لأنّ القرار المطعون فيه صدر بعد تقديم المجني عليهم 
مجندين في ميلشيا في لأنهم زعموا أنهم كانوا أطفالًا هذين الاستئنافين يتعلقان بمسألة لها أثر مباشر على مصالحهم 

 .(54)“معاملة لاإنسانية ومهينة أو استعباد جنسي”ظروف يمكن أن توصف قانوناً بأنها 
 

                                                           
 .7لاحظات المجني عليهم، الفقرة جواب المدعي العام على م (51)
 .15انظر الفقرة  (52)
 .12لمجني عليهم الأول، الفقرة مودع ا (53)

 .13، الفقرة مودع المجني عليهم الأول (54)
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ودع المجني عليهم الأول، حاج المجني عليهم الذين قدموا مودع المجني عليهم الثاني بأنّ وعلى غرار ما ورد في م – 30
وذلك أمام  55مصالحهم الشخصية قد تتأثر جراا الاستئناف لأنّ المجني عليهم هم أوّل من أثار مسألة تنفيذ البند 

طفالًا وأرُسلوا إلى معسكرات حربية حيث أإذ كانوا فضلًا عن ذلك، بأنهم جُندوا  ،. ودفعوا(55)الدائرة الابتدائية
تعرّضت أيضاً لأشكال مختلفة من العنف  a/0050/06عوملوا معاملة غير إنسانية وقاسية وبأنّ المجني عليها 

وحاجوا بأن مشاركتهم سائغة لأنها تستوفي جميع الشروط  .(57). وذك روا بأنهم جميعاً شهود إثبات(56)الجنسي
 .(58)( من النظام الأساسي3) 68 دةالمنصوص عليها في الما

 
 في سن مبكرة باعتبارهم أطفالاً  وحاج المجني عليهم الذين قدموا مودع المجني عليهم الثالث بأنهم جنّدوا جميعاً  – 31

. وعليه، يرى المجني عليهم أن لهم مصلحة مباشرة وشخصية في (59)مجندّين وعُر ضوا للمعاملة غير الإنسانية
(، الذي يجيز 2) 55قودة أمام دائرة الاستئناف. واحتجوا فضلًا عن ذلك بأنّ مسألة تفسير البند الإجرااات المع

وحاجوا بأنّ المشاركة المطلوبة سائغة لأن المجني عليهم  .(60)، تهُِمُّهم إلى أقصى درجةلوقائعل القانونيوصف التغيير 
( من النظام الأساسي 3) 68شددون على أن المادة هم من باشروا الإجرااات التي أفضت إلى القرار المطعون فيه وي

. ودفعوا أيضاً بأنه (61) تمنح المجني عليهم حقّ الإعراب عن آرائهم وشواغلهم في جميع مراحل الإجرااات القضائية
 ينبغي لدائرة الاستئناف أن ترجئ قرارها بشأن طلبي إضفاا الأثر الإيقافي على الاستئناف ريثما تَـبُتُّ في مشاركة

 .(62)المجني عليهم، لأن هذه المسألة من شأنها أن تؤثر على مصالحهم
 

وحاج المدعي العام بأنه ينبغي السماح للمجني عليهم بعرض آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق بالاستئنافين لأنه  – 32
دعاوي الاستئناف بموجب يرى أن المجني عليهم يفون بالمعايير التي وضعتها دائرة الاستئناف لمشاركة المجني عليهم في 

                                                           
 .25مودع المجني عليهم الثاني، الفقرة  (55)

 .25مودع المجني عليهم الثاني، الفقرة  (56)

 .26 مودع المجني عليهم الثاني، الفقرة (57)
 .38إلى  28مودع المجني عليهم الثاني، الفقرات  (58)
 .15و14، الفقرتان  عليهم الثالثمودع المجني (59)
 .17و16مودع المجني عليهم الثالث، الفقرتان  (60)
 .23إلى  17مودع المجني عليهم الثالث، الفقرات  (61)
 .13الفقرة  مودع المجني عليهم الثالث، (62)
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ينبغي[ لدائرة الاستئناف أن تنظر في إمكان توجيه ”]. ودفع أيضا بأنه (63) ( )د( من النظام الأساسي1) 82المادة 
فيما يتعلق  كلهاالممثلين القانونيين إلى أن يودعوا وثيقة موحدة تتضمن آراا وشواغل مجموعات المجني عليهم الثلاث  

 .(64)دفاع القرار ]المطعون فيه[باستئنافي الادعاا وال
 

ام ئناف محتجا بأنهّ لا يرَد في النظعارض السيد لوبانغا دييلو مشاركة المجني عليهم في إجرااات الاست – 33
يجوز له  ودفع بأنّ المدعي العام وحده هو مَن   .(65)في تعديل التهم المشاركةالأساسي نص قانوني يجيز للمجني عليهم 

. ولذا يرى أنهّ لا يجوز قبول طلبات مشاركة المجني (66)( من النظام الأساسي9) 61وفقا للمادة طلب تعديل التهم 
 .(67)عليهم

 
 البتّ في طلبات مشاركة المجني عليهم -2

 
قرار تمهيدي بشأن مشاركة المجني عليهم في استئنافي المدعي ”أوضحت دائرة الاستئناف في قرارها المعنون  – 34

أيار/مايو  16 المؤرخ في ،(68)“قرار بشأن مشاركة المجني عليهم” الدائرة التمهيدية الأولى المعنونالعام والدفاع قرار 
، أنه يجب استيفاا المعايير (“2008أيار/مايو  16القرار الصادر في ”ار إليه فيما يلي بـشَ ذي يُ )ال 2008

( )د( 1) 82ستئناف المقدمة بموجب المادة الانضيافية الأربعة التالية فيما يتعلق بمشاركة المجني عليهم في دعاوي الا
 تكون( يجب أن 2عليهم في القضية، ) ( يجب أن يكون من يلتمسون المشاركة مجنياً 1من النظام الأساسي: )
( يجب أن تكون مشاركتهم سائغة، 3بالمسائل المثارة في دعوى الاستئناف، )متأثرة مصالحهم الشخصية 

. (69)ونزيهة س أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراا محاكمة عادلةنحو لا يم ينبغي أن تجري علىو  (4)
 ا يلي:بموفي القرار ذاته، أفادت دائرة الاستئناف أيضا 

 

                                                           
 .4جواب المدعي عليه على مودع المجني عليهم، الفقرة  (63)
 .5ني عليهم، الفقرة جواب المدعي عليه على مودع المج (64)
 .8جواب السيد لوبانغا دييلو على مودعات المجني عليهم، الفقرة  (65)

 .8جواب السيد لوبانغا دييلو على مودعات المجني عليهم، الفقرة  (66)
 .10إلى  6جواب السيد لوبانغا دييلو على مودعات المجني عليهم، الفقرات  (67)
 .ICC-01/04-01/06-1335الوثيقة  (68)

 .36، الفقرة 2008أيار/مايو  16القرار الصادر في  (69)

ICC-01/04-01/06-2205-tARB  18-07-2016  16/47  EC  T  OA15  OA16



 

 ICC-01/04-01/06 OA 15 OA 16الرقم 

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

17/47 
 

 

 

تقصر دائرة الاستئناف، عند إصدارها أمراً بشأن النهج الواجب الاتباع في مشاركة المجني عليهم على نحو يحترم 
بمصالحهم ونزيهة، مشاركتهم على عرض آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق حصراً حقوق الدفاع في محاكمة عادلة 

. ويجب أن يكون للملاحظات التي يقدمها المجني عليهم صلة في المسائل المثارة في دعوى الاستئناف الشخصية
 .(70)قضائيةبالإجرااات المتأثرة مصالحهم الشخصية محددة بالمسائل المثارة في دعوى الاستئناف وبقدر ما تكون 

 
في أي قرار يتعلق ]...[ بتحديد ما إذا كانت مصالح المجني  يجب أن ينظر بتأن  ”وفي قرار آخر، أفادت بأنهّ  – 35

 على ما درجت عليه دائرة جرياً . و (71)“عليهم الشخصية تتأثر بالاستئناف محل النظر وذلك في كل حالة على حدة
قد اعتمدت الدائرة هذا النهج مؤخراً فيما يتعلق بمشاركة المجني عليهم في قضائها السابق المتواتر، ففي  الاستئناف

 .(72)بيير بمبا غومبو-المدعي العام ضد جانقضية 
 

وفي هذه القضية، استوفى مقدمو الطلبات السبعة والعشرون جميع معايير المشاركة في إجرااات الاستئناف.  – 36
. وفضلاً (73)في هذه القضية مقد مي الطلبات بصفة المجني عليهمميع قر  لجأنه أُ وأشارت دائرة الاستئناف أولًا إلى 

عن ذلك، رأت دائرة الاستئناف أن مصالح المجني عليهم الشخصية قد تتأثر بإجرااات الاستئناف لأنّهم يزعمون 
سانية و/أو المعاملة أنهم أطفالٌ مجندون في إحدى المليشيات وأنهم تعرّضوا للاستعباد الجنسي والمعاملة غير الإن

لوقائع لالقانوني وصف الالقاسية. ولذا، فإن إجرااات الاستئناف هذه التي تتعلق بمسألة ما إذا كان يجوز تغيير 
ليشمل هذه الجرائم، تؤثر على مصالحهم الشخصية. ورأت دائرة الاستئناف أيضاً أن مشاركة المجني عليهم كانت 

                                                           
 .50، الفقرة 2008أيار/مايو  16القرار الصادر في  (70)

 a/0001/06قرار دائرة الاستئناف بشأن الطلب المشترك الذي قد مه المجني عليهم ”، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو (71)
، “2007شباط/فبراير  2في  ةالصادر  ‘هاوقرار  دائرة الاستئنافجيهات تو ’الوثيقة المعنونة بخصوص  a/0105/06و a/0003/06إلى 

 .28، الفقرة 2006حزيران/يونيو  ICC-01/04-01/06-925 ،13الوثيقة 

المعنون  بشأن مشاركة المجني عليهم في استئناف القرارقرار ’أسباب القرار المعنون ’’، بيير بمبا غومبو-قضية المدعي العام ضد جان (72)
بيير بمبا غومبو والدعوة إلى عقد جلسات مع ممثلي مملكة بلجيكا وجمهورية البرتغال وجمهورية -فراج المؤقت عن جانقرار بشأن الإ’’

تشرين  ICC-01/05-01/08-566 ،20، الوثيقة “‘فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية وجمهورية جنوب أفريقيا
 .2009الأول/أكتوبر 

، ICC-01/04-01/06-1556، الوثيقة “قرار بشأن طلبات المجني عليهم المشاركة في إجرااات الاستئناف”ر ذا العنوان القرا انظر (73)
-ICC، الوثيقة “قرار بشأن الطلبات التي قدمها ثلاثة من المجني عليهم للمشاركة في الإجرااات”؛ 2008كانون الأول/ديسمبر   16

، “‘بشأن طلبات المجني عليهم المشاركة في الإجرااات القرار’تصويب ”؛ 2008سمبر كانون الأول/دي  18، 01/04-01/06-1562
قرار بشأن طلبات المجني عليهم السبعة المشاركة في ”؛ 2009كانون الأول/يناير   ICC-01/04-01/06-1556-Corr ،13الوثيقة 

 .2009تموز/يوليو  ICC-01/04-01/06-2035 ،10، الوثيقة “الإجرااات 
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ها السابق، فقد في قضائ الاستئناف على ما درجت عليه دائرة جرياً شاركة، و سائغة. وأخيراً، فيما يتعلق بنهج الم
 المسائل المثارة في دعوى أجازت للمجني عليهم التعبير عن آرائهم وشواغلهم فيما يخص بمصالحهم الشخصية في

 .الاستئناف
 

 في جوهر الاستئناف –رابعاً 
 

 المسألة الأولى موضوع الاستتناا  –ألف 
 

 :يلي دائرة الاستئناف المسألة الأولى موضوع الاستئناف على نحو ما صاغت – 37
 

على أنه يشتمل على إجرااين مختلفين لتغيير  ه، أي بتفسير 55ما إذا كانت الأغلبية قد أخطأت في تفسير البند 
وما  نفصلة،يخضع كل منهما لشروط مو كمة ا ، ينطبقان في مرحلتين مختلفتين من مراحل المحلوقائعل القانونيوصف ال

(، تغيير الوصف القانوني للتهم استناداً إلى 3) 55( والبند 2) 55إذا كان يجوز للدائرة الابتدائية، بموجب البند 
وقائع وظروف، لئن كانت لم تَرد في التهم ولا في أية تعديلات عليها، فإنها تمثل وحدة إجرائية معها وتثبتها الأدلة 

 .(74)دمة في المحاكمةالمق
 

ينص على إجرااين  55: ما إذا كان البند هما تشتمل في ظاهرها على سؤالين أن المسألة الأولى ويبدو – 38
تغيير الوصف القانوني للتهم استناداً إلى وقائع ”( يجيزان 3) 55( والبند 2) 55مختلفين؛ وما إذا كان البند 

نها تمثل وحدة إجرائية معها وتثبتها الأدلة المقدمة وظروف، لئن كانت لم تَرد في التهم ولا في أية تعديلات عليها، فإ
لا يتجزأ من المسألة الثانية. وبالتالي ستنظر دائرة  أن المسألة الأولى جزاإلا أن دائرة الاستئناف ترى “. في المحاكمة

 . الاستئناف في المسألتين اللتين أثيرتا في إطار المسألة الأولى موضوع الاستئناف معاً 
 

 والتوضيح  الصلة من القرار المطعون فيهالجزا ذو  -1

 

 : أوضحت الدائرة الابتدائية في القرار المطعون فيه أنها ترى – 39
 

                                                           
 .41ر منح الإذن بالاستئناف، الفقرة قرا (74)
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( بالإشارة إشارةً صريحةً إلى 1) 55يبين  صلاحيات الدائرة في مرحلتين متمايزتين إحداهما يحددها البند  55أنّ البند 
متطلبات الدائرة الابتدائية لإصدار ، إلى “متطلبات إصدار القرار” التي تنصّ على الأساسيمن النظام  74المادة 

القرار الوقائع والظروف المبينة في ذلك ( من النظام الأساسي، لا يتجاوز 2) 74. وعملًا بالمادة النهائيحكمها 
وصف الحية تغيير ( الدائرة، صلا1) 55، يمنح البند 74التهم أو في أية تعديلات على التهم. وتماشياً مع المادة 

تتجاوز الوقائع والظروف المبينة في ”في المرحلة النهائية شريطة التقيد بشرط واحد صريح هو ألّا لوقائع لالقانوني 
 .(75)“التهم أو في أية تعديلات للتهم

 
 : وأضافت الدائرة ما يلي – 40

 
(، ينطبق 1) 55فرعي. وعلى النقيض من البند ( مرحلة متميزة يُطب ق فيها هذا البند ال2) 55بالمقابل، يحدّد البند 

في هذه المرحلة وقائع للالقانوني وصف الوترد على صلاحية تغيير “. في أي وقت خلال سير المحاكمة(”2) 55البند 
( لا يقتضيان أن يجري التعديل 3( و)2) 55(. غير أن البندين الفرعيين 3( و)2) 55، هي المبينة في البند قيودٌ 

 . ]التشديد هنا مضاف.[(76)“ التهم أو في أية تعديلات للتهملوقائع والظروف المبينة فيدون تجاوز ا”
 

( لا تنطبق 3( و)2) 55حقوق المتهم المنصوص عليها في البند  (77)“ضمانات”وترى الدائرة الابتدائية أن  – 41
ة النهائية من المحاكمة يقتصر على ( لأنّ التعديل في المرحل1) 55بموجب البند لوقائع لالقانوني على تعديل الوصف 

. وأشارت الدائرة الابتدائية، إمعاناً في دعم رأيها (78)“في التهم وفي أية تعديلات للتهم الوقائع والظروف المبينة”
 يحدّد إجرااين منفصلين إلى:  55القائل بأنّ البند 

 
 على الطعن في الأدلة المقدمة دعماً أنّ حقّ طلب تقديم أدلة جديدة أو استجواب شهود سابقين لا ينطبق إلا

على الأساس  الموضوعي الواجب التطبيق لأساس وقائعي مختلف. لكن إذا كان التعديل لا يتعلق إلا بالقانون
ضرورياً، وبالتالي لا يُمنح  نالوقائعي نفسه الوارد في الوثائق المتضمنة التهم، فإن حقّ طلب تقديم أدلة جديدة لا يكو 

 [فت الحاشية. ]حُذِ (79)(1) 55بموجب البند  للمدعى عليه
 

                                                           
 .27القرار المطعون فيه، الفقرة  (75)

 .28القرار المطعون فيه، الفقرة  (76)

 .29القرار المطعون فيه، الفقرة  (77)

 .27القرار المطعون فيه، الفقرة  (78)
 .30القرار المطعون فيه، الفقرة  (79)
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( فيما يتعلق 1) 55القيود المنصوص عليها في البند ”نّ إ بقولها 55لبند تمت الدائرة الابتدائية تحليلها اواخت – 42
 .(80)(“3( و)2) 55لا تنطبق في هذه الحالة الإجرائية التي ينظمها البند ‘ الوقائع والظروف المبينة في التهم’بـ

 
مها الممثلون الدفوع التي قد  ”ثم انتقلت الدائرة الابتدائية إلى النظر في القضية التي بين يديها فأشارت إلى أن  – 43

أنّ هذا الاحتمال ب ائرةالقانونيون للمجني عليهم والأدلة التي استمعت إليها أثناا سير المحاكمة تقنع أغلبية قضاة الد
رت الدائرة الابتدائية أيضا بأنها قد تمنح الطرفين وذك   .(81)“د يخضع للتغيير[ قائمقلوقائع لالقانوني وصف ال]أي أن 

، وأنّ الغرض من (82)( في وقت مناسب من سير الإجرااات2) 55والمشاركين فرصة تقديم مذكراتهم وفقا للبند 
قد لوقائع لالقانوني وصف ال أنالقرار المطعون فيه يتمثل في إخطار الطرفين والأطراف بأن أغلبية الدائرة قد ارتأت 

 .(83)“يخضع للتغيير
 

ينبغي أن يراعي الطرفان والمشاركون أنّ الوقائع والظروف ”وشد دت الدائرة الابتدائية في التوضيح على أنه  – 44
 الجديدة المحددة التي يجوز أن تنظر الدائرة فيها هي الوقائع والظروف الواردة في الطلب المشترك للممثلين

 : . وفضلاً عن ذلك، أفادت بما يلي(84)“القانونيين
 

( يجيز بإدراج وقائع وظروف إضافية شريطة إخطار المشاركين 2) 55كما بُـين  في ]القرار المطعون فيه[، فإن البند 
ب أن بالأمر ومنحهم الفرصة لتقديم دفوع شفوية أو كتابية فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة. وفي جميع الأحوال، يج

قد ظهرت أثناا سير المحاكمة وأن تتسق، من الناحية الإجرائية، مع سير الأحداث “ الوقائع الإضافية”تكون هذه 
 ]حذفت الحاشية[ .(85)المبي نة في التهم

 

                                                           
 .32القرار المطعون فيه، الفقرة  (80)
 .33المطعون فيه، الفقرة القرار  (81)
 .34القرار المطعون فيه، الفقرة  (82)
 .35القرار المطعون فيه، الفقرة  (83)

 .7التوضيح، الفقرة  (84)

 .8التوضيح، الفقرة  (85)
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 رأي الأقليةّ -2

 
 يقبل أنشأ إجرااً واحداً لا” 55شد د القاضي فولفورد، في الرأي الذي أصدرته الأقلية، على أن البند  – 45

من لائحة المحكمة، أنه يرى أن هذه التهم تقوم من حيث الجوهر على  52إلى البند  . وأوضح، مشيراً (86)“التجزئة
( 2) 74تقيده المادتان  55وذكر أيضا أن البند  .(87)“لهذه الوقائع‘ الوصف القانوني’و‘ بيان الوقائع’مزيج من 

وصف القانوني ال( تقصر صلاحية تعديل 2) 74لمادة و أن اه . والرأي عنده(88)( من النظام الأساسي9) 61و
( 9) 61تقيد المادة   حينفيالمبينة في التهم وفي أية تعديلات مدخلة عليها، “ الوقائع والظروف”على لوقائع ل

ز حالما بدأت المحاكمة، فإنه لا يجو ”. ويرى القاضي فولفورد أنه (89)صلاحيات الدائرة الابتدائية في تعديل التهم
ويجب ألا يعُتبر التعديل الذي يجري على الوصف ”، (90)“تعديل التهم أو إضافة أدلة أخرى إلى التهم أو استبدالها 

تعديلًا للتهم، أو تهمة إضافية، أو تهمة بديلة أو سحباً لتهمة لأن كلّ هذه الأمور  55القانوني للوقائع بموجب البند 
 .(91)‘‘(9) 61تنظمها المادة 

 
شككاً فيما إذا كان ، ملوقائعل القانونيوصف اللتمييز بين تعديل التهم وتغيير لقاضي فولفورد إلى اوتطرق ا – 46

في ر وقال دون إمعان النظ .(92)التهم تلقائياً “ تعديل”دون أن يؤدي ذلك إلى لوقائع لوصف القانوني اليمكن تغيير 
البت فيما إذا كان تغيير فإن [(، 9) 61سق مع المادة غير مت 55يتبين  لاحقاً أن البند  ما لم”هذه المسألة، أنهّ 
( مسألة تتعلق بالوقائع وبنطاق التعديل ويتعين تقييمها تقدير يمثل )على أقلس ]التعديل يبلغ مبلغالوصف القانوني 

 أن يترك ز النقاش، لاحقاً، على ما إذا كان البند -في رأيي-يرُجح”. وأضاف أنهّ (93)“ حدة في كل حالة على

                                                           
 .4رأي الأقلية، الفقرة  (86)
 .8، الفقرة الأقليةرأي  (87)

 .10و 9رأي الأقلية، الفقرتان  (88)
 .11و 9، الفقرات الأقليةرأي  (89)
 .17و 16الفقرتين  أيضاً  انظر؛ 15رأي الأقلية، الفقرة  (90)
 .17رأي الأقلية، الفقرة  (91)

 .18الأقلية، الفقرة  رأي (92)
 .19ي الأقلية، الفقرة رأ (93)
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يقصر التعديلات التي يجوز الدائرة الابتدائية إجراؤها على تدابير محدودة نسبياً منها، على سبيل المثال،  55
 .(94)“تلك الواردة في عريضة الاتهام، وإعادة تصنيف شكل المسؤوليةخطورة عن  الاستعاضة بتهمة أقل

 
فرعي الأول من هذا النص القانوني لا يمكن أنهّ يرى إضافة إلى ذلك أن البند ال وأوضح القاضي فولفورد – 47

فصله عن البندين الفرعيين الثاني والثالث لأنّ من شأن ذلك أن يجيز للدائرة الابتدائية تعديل القرار الذي تصدره 
دون أي من ضمانات حقوق المتهم المنصوص لوقائع لالقانوني من النظام الأساسي الوصف  74بموجب المادة 
 .(95)55ن الفرعيين الثاني والثالث من البند عليها في البندي

 
القانوني نه يرى أنّ المجني عليهم لم يكونوا يلتمسون تعديل الوصف إفضلًا عن ذلك قال القاضي فولفورد و   – 48

 .(96)بل كانوا يقترحون إضافة خمس تهم أخرىوقائع لل
 

 حجج السيد لوبانغا دييلو -3

 

مع النظام الأساسي “ غير متسق أصلاً ” 55ية في أن البند لأساسنغا دييلو ااتتمثل حجة السيد لوب – 49
في جلستهم العامة، تجاوزوا  55ودفع بأنّ القضاة، حين اعتمدوا البند  .(97)والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

لأداا ”ة ( من النظام الأساسي من أجل اعتماد لائحة المحكمة اللازم1) 52الصلاحيات التي تمنحها إياهم المادة 
( من النظام الأساسي 9) 61( و4) 61. واحتج أيضاً بأنّ هذا الحكم يتعارض مع المادتين (98)“مهامها الاعتيادية

. (99)من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تنّظم تعديل التهم 128( و4) 121إذا قرئتا بالاقتران بالقاعدتين 
. (100)لوقائعل القانونيوصف الابتدائية في المحكمة حق تعديل  عام يمنح دائرة ويحاج بأنهّ ليس في القانون الدولي مبدأ

                                                           
 .20رأي الأقلية، الفقرة  (94)

 .27و  26رأي الأقلية، الفقرتان  (95)
 .34رأي الأقلية، الفقرة  (96)
 .6و 5ا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرتان وثيقة السيد لوبانغ (97)

 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (98)
 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (99)
 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (100)
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يتعارض مع المبادئ التي تنصّ عليها السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الخاصة ]...[ ” 55ويدفع بأنّ البند 
 .(101)“د إجراا ما يلزم من تعديلوالتي يمكن أن تُط بق على الإجرااات المعمول بها أمام المحكمة الجنائية الدولية بع

 
يضع إجراا واحداً لإعادة الوصف القانوني يخضع لجميع  55وحاج السيد لوبانغا دييلو احتياطاً بأنّ البند  – 50

قررت الدائرة الابتدائية  . وعليه، فحتى إذا(102)الشروط والضمانات المنصوص عليها انضيافياً في البنود الفرعية الثلاثة
من  74والظروف المبينة في التهم في مرحلة إصدار القرار المنصوص عليه في المادة لوقائع لالقانوني  وصفالتعديل 

، 55( من البند 3( و)2النظام الأساسي، فإنه يجب عليها أن تطبق الحقوق والضمانات المبينة في البندين الفرعيين )
السيد لوبانغا إلى أنه لما كان  . ويذهب(103)يةإذ أن ذلك هو التفسير الوحيد الذي يضمن حقوق المتهم الأساس

يمثل عنصراً جوهرياً من عناصر التهم، فإنه يجب أن يُحاط علماً بسرعة وبالتفصيل بأي لوقائع لالقانوني وصف ال
العلم بالوصف القانوني ف، (104)تعديل يطرأ على التهم كي يتسنى له طعن في صحة التهم المنسوبة إليه طعناً مجدياً 

 .(105)سم في تقييم أهمية الوقائعأمر حا
 

والذي مفاده أنّ البند  الذي أبداه القاضي فلفورد قليةعن اتفاقه مع رأي الأ وإذ يعرب السيد لوبانغا دييلو – 51
( لا يجيز للدائرة الابتدائية تعديل الوصف القانوني إلّا إذا استندت إلى الوقائع والظروف المبينة في 3( و)2) 55

لا يرمي إلا إلى تدارك الخطأ في الوصف  55يرى أن البند ، (106)أية تعديلات محتملة قبل بدا المحاكمة التهم وفي
إضافة تهم أخرى أو تهم  55. ويحاج أيضا بأنه لا تجوز بموجب البند (107)القانوني بالاستعاضة عن وصفٍ بآخر

من  128النظام الأساسي ومع القاعدة  ( من9) 61ض مع المادة ر أشد خطورة بعد بدا المحاكمة إذ أن ذلك يتعا
. ويحتج، مشيراً إلى الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية (108)القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 وآخرين قضية المدعي العام ضد كوبرشكيتشفي  2000كانون الأول/يناير   14الدولية ليوغسلافيا السابقة في 

                                                           
 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (101)
 .8وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (102)
 .15و 14و 9لو الداعمة للاستئناف، الفقرات وثيقة السيد لوبانغا ديي (103)

 .12إلى  9الفقرات  وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، (104)
 .13وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (105)

 .16وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (106)

 .19و 18و الداعمة للاستئناف، الفقرتان وثيقة السيد لوبانغا دييل (107)

 .22و الداعمة للاستئناف، الفقرة وثيقة السيد لوبانغا دييل (108)
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[Prosecutor v.Kupreskic et al.] (الحكم الصادر في قضية كوبرشكيتش”ار إليه فيما يلي بـ شَ )يُ ( 109)وآخرين“ ،
لا يجوز إعادة النظر في الوصف القانوني للتهم عند نهاية المحاكمة إلا إذا كان ذلك للاستعاضة عن التهم ” هبأنّ 

د التهم د  ( من النظام الأساسي أن تحُ 9) 61ادة بالم . ويدفع بأنه يجب عملاً (110)“الواردة في عريضة الاتهام الأولية 
لا يمنح لدائرة الابتدائية سلطة النظر في مسائل يطُلب  55. ويذهب إلى أنّ البند (111)تحديداً نهائياً قبل بدا المحاكمة

دائرة ( من النظام الأساسي لا تجيز لل2) 74ويحاج أيضاً بأن المادة . (112)منها النظر فيها قانوناً والأخذ بها
وقائع غير الوقائع المبينة في التهم على النحو الذي اعتمدتها به الدائرة ”الابتدائية أن تأخذ في قرارها النهائي، بـ

( )أ( من النظام الأساسي تكرّس مبدأ الإنصاف 1) 67ويحتج أيضاً فضلًا عن ذلك المادة  .(113)“التمهيدية 
]...[ على الوقائع المبيّنة في القرار المتعلق  النظر فيها قانوناً ة الأولى الوقائع المطلوب من الدائرة الابتدائي”قصر تو 

 .(114)“اعتماد التهم 
 

 الأساس المتعلق بالوقائع التي ويحاج السيد لوبانغا دييلو أخيراً بأنّ إعادة الوصف القانوني استناداً إلى تغيرُّ  – 52
( )أ( 1) 67تالي من شأنها أن يكون فيها انتهاك للمادة تقوم عليها التهم لن تتيح له تعديل دفاعه وسيكون بال

 .(115)و)ب( من النظام الأساسي
 

 دفوع المدعي العام  -4
 

وأن  ح على وجوب أن تظل الوقائع ثابتة، إذا قرئ إجمالاً، تنصّ بوضو 55يرى المدعي العام أن صياغة البند  – 53
إلى الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي، إلى أن أي  ، مشيراً . ويذهب المدعي العام(116)لا يتغير  إلّا وصفها القانوني

من النظام الأساسي يتجاوز الوقائع والظروف المبينة في التهم وأية  74قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب المادة 

                                                           
 .IT-95-16-T، الوثيقة “الحكم” (109)
 .22إلى  20وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرات  (110)

 .28إلى  23 اتنغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقر اوثيقة السيد لوب (111)

 .31نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة اوثيقة السيد لوب (112)

 .29 غا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرةانوثيقة السيد لوب (113)

 .30 نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرةاوثيقة السيد لوب (114)

 . 35 إلى 32نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرات اوثيقة السيد لوب (115)

 . 29، الفقرة وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف (116)
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يجوز أن  . ويضيف لا(117)( من النظام الأساسي2) 74تعديلات عليها من شأنه أن يمثل انتهاكاً لأحكام المادة 
مع الإطار الذي وضعه نظام روما الأساسي أو مع القواعد الإجرائية وقواعد  55يتعارض أن تفسير البند 

. ويعترض المدعي العام على تفسير الدائرة الابتدائية للسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية (118)الإثبات
تهم في القضايا التي أشارت إليها الدائرة الابتدائية لم يطله أي لحقوق الإنسان ويشدّد على أن النطاق الوقائعي لل

 .(119)تغيير
 

إلى إجرااين مختلفين، التفت على  55بأن الدائرة الابتدائية، بتقسيم البند  ويحتج المدعي العام أيضاً  – 54
تقديم الدفوع أو  من الإجحاف إن يُحرم الادعاا والمتّهم حق”الضمانات المنصوص عليها في نص البند ويرى أن 

تقديم طلب أدلة جديدة أو إعادة استجواب شهود سابقين للتمحيص في المسائل الجديدة تمحيصاً وافياً وتناول 
 .(120)“المناحي القانونية الجديدة

 
( من النظام الأساسي، يؤكّد المدعي العام أنّ له صلاحيات 9) 61وفيما يتعلق بتعديل التهم بمقتضى المادة  – 55

. (121)ة في تعديل التهم، لكنّه يقرّ بأن هذه الصلاحيات تكون محدودة بعد اعتماد التهم وقبل بدا المحاكمةحصري
 .(122)إذ لا يجوز له بعد ذلك إلّا سحب التهم أو الشروع في مقاضاة لاحقة

 
حجة السيد ، يدحض المدعي العام 55( من النظام الأساسي والبند 9) 61وفيما يخصّ العلاقة بين المادة  – 56

. ويذهب المدعي العام فضلاً (123)توماس لوبانغا دييلو القائلة بأنّ تغيير الوصف القانوني يمثل بالضرورة تعديلًا للتهم
تهمة أقلّ جسامة ”لا يقتصر على الإذن بإعادة وصف التهمة قانوناً والاستعاضة عنها بـ 55عن ذلك إلى أن البند 

                                                           
 .44و 34و 33و 31و 28وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرات  (117)
 .43و  42وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (118)
 .46وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرة  (119)
 .10الداعمة للاستئناف، الفقرة  الجواب على وثيقة السيد لوبانغا دييلو ؛48عي العام الداعمة للاستئناف، الفقرة وثيقة المد (120)
 .40و 39، الفقرتان وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف (121)
 .39و 36، الفقرتان وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف (122)
 .41و 39لاستئناف، الفقرات وثيقة المدعي العام الداعمة ل (123)
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ن الشرط الوحيد الذي ينصّ عليه هذا البند هو أن تكون إعادة الوصف القانوني لأ “واردة في قرار اعتماد التهم
 .(124)متسقةً مع الوقائع والظروف المبينة في التهم وفي أية تعديلات تجري عليها

 
 ملاحظات المجني عليهم والأجوبة عليها -5

 
يرسي إجراا لا يقبل  55أن البند  يتفق المجني عليهم في الرأي مع المدعي العام والسيد لوبانغا دييلو في – 57

ويشددون على أنهم لم يطلبوا من الدائرة الابتدائية أن تتجاوز الوقائع والظروف المبينة في التهم  .(125)التجزئة
في نطاق الوقائع والظروف وأشكال ”المعتمدة، وأن التعديلات المقترح إدخالها على الوصف القانوني تدخل 

ويرون أن هذه الأركان الوقائعية  .(126)“ييلو وفي عريضة الاتهام المعدّلةلتهم المعتمدة ضدّ لوبانغا دالمسؤولية المبي نة في ا
 .(127)أن الجرائم المذكورة ارتُكبت خلال التدريبات العسكريةبتتعلق بالوقائع المبينة في التهم، لما كان يدُّعى 

 
املة لاإنسانية و/أو معاملة قاسية، يذهب المجني عليهم وفيما يتعلق باقتراح إعادة وصف الوقائع باعتبارها مع – 58

أولًا إلى أن قرار اعتماد التهم وعريضة الاتهام المعدلة يشيران بوضوح إلى النظام الصارم والإجرااات التي فرُضت على 
ابق للمحاكم ويحاجون، استناداً إلى القضاا الس. (128)الأطفال المجنّدين فضلًا عن إجبار بعضهم على تدخين القن ب

ترقى إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية و/أو المعاملة  كن أنيمالدولية لحقوق الإنسان، بأن اعتبار الأعمال الآنفة الذكر 
ويضيفون، خلافاً لما حاج به السيد لوبانغا، أن المعاملة اللاإنسانية و/أو المعاملة القاسية لا تقتضي  .(129)القاسية

. ويحتجون أيضاً بأن تجنيد الأطفال دون الخامسة (130)على ظروف الاحتجاز سريتوجود قصد محدد ويمكن أن 
 .(131)عشرة من العمر يمثل في حدّ ذاته معاملة لاإنسانية و/أو معاملة قاسية

 

                                                           
 .13نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة اعلى وثيقة السيد لوبواب ؛ الج49وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرة  (124)
 .25و24ملاحظات المجني عليهم، الفقرتان  (125)
 .26لاحظات المجني عليهم، الفقرة م (126)
 .28و 27ة ملاحظات المجني عليهم، الفقر  (127)
 .28لاحظات المجني عليهم، الفقرة م (128)
 .19؛ الطلب المشترك، الفقرة 28ملاحظات المجني عليهم، الفقرة  (129)

 .45، الفقرة ملاحظات المجني عليهم (130)
 .29لاحظات المجني عليهم، الفقرة م (131)
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لم تكن غايته  إنحد التبعات الرئيسية لتجنيد الفتيات، أويحاج المجني عليهم بأن الاستعباد الجنسي هو  – 59
. ويحيل المجني عليهم دائرة الاستئناف إلى صكوك دولية (132)بذلك عدة شهود أمام المحكمة الأساسية، كما شهد
 .(133)أخرى دعماً لحجتهم

 
ويذهب المجني عليهم إلى أن الظروف المتعلقة بالمعاملة اللاإنسانية أو المعاملة القاسية والاستعباد الجنسي تمثل  – 60

بأنهم لم يقترحوا تقديم تهماً جديدة أو الاستعاضة عن الأوصاف القانونية . ويحاجون (134)غاية تجنيد الأطفال وتبعاته
القانونية التي اختارها المدعي العام، على النحو الذي اعتمدت به الدائرة التمهيدية؛ بل يزعمون بالأحرى أن هذه 

ظام غ أوصافاً قانونية أخرى، لأن أفعال المتهم تنتهك في آن واحد عدة أحكام وردت في النالظروف تسو  
من به لا يضع حدّاً ولا أي نوع من التراتب فيما يسمح  55. ويشد دون على أنه لئن كان البند (135)الأساسي

تعديل الوصف القانوني، فإن نظريتي التهم الانضيافية والاقتران الإجرامي تتسقان مع معايير حقوق الإنسان وتُطبّقان 
إنّ الغرض من الطلب المشترك ليس إلا أن تتطابق الوقائع والظروف . وبالتالي ف(136)في محاكم منها المحاكم المختصّة

 .(137)الواردة في التهم المعتمدة مع التهم المنصوص عليها في النظام الأساسي
 

على وذلك ينصّ على إجراا واحد  55ويؤيد المدعي العام والسيد لوبانغا رأي المجني عليهم القائل بأنّ البند  – 61
 .(138)الذي قدّمته الدائرة الابتدائية النقيض من التفسير

 
المسألة الوحيدة التي يختلف فيها المدّعي العام والممثلون القانونيون هي هذا ”ويلاحظ المدعي العام أن  – 62

 : 55الناجم عن تفسير الدائرة الابتدائية الأولى للبند “ (139)الخطأ

                                                           
 .30لاحظات المجني عليهم، الفقرة م (132)
 .44و 43و 30ملاحظات المجني عليهم، الفقرات  (133)

 .31، الفقرة ملاحظات المجني عليهم (134)
 .32 ملاحظات المجني عليهم، الفقرة (135)
 .33لاحظات المجني عليهم، الفقرة م (136)
 .34ملاحظات المجني عليهم، الفقرة  (137)
حظات المجني لانغا دييلو على ماالسيد لوب جواب؛ و 11إلى  8 المدعي العام على ملاحظات المجني عليهم، الفقرات جواب (138)

 .13عليهم، الفقرة 
 .3الفقرة  المدعي العام على ملاحظات المجني عليهم، جواب (139)
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قائماً في كان الأغلبية فاسداً في جوهره، إذ  ار الذي أصدرته ن، فقد كان الإخطو ن القانونيو خلافاً لما دفع به الممثل

جزا منه على الأقل على النظر في وقائع وظروف جديدة تتجاوز تلك المبينة في التهم. وعليه، ينبغي لدائرة 
الاتهام، فيما إذا  إلى الوقائع الواردة في عريضة  الاستئناف أن تعيد المسألة إلى الدائرة الابتدائية لكي تفصل، استناداً 

 .(140)]حذفت الحاشية[“. يتغيرقد كان لا يزال يبدو للدائرة أنّ الوصف القانوني للوقائع 
 

ويدحض السيد لوبانغا دييلو حجة المجني عليهم القائلة بأن الوقائع والظروف التي يدّعي بها المجني عليهم  – 63
راحة في قرار اعتماد التهم، وسيكون في إدراجها انتهاك مبين ة في التهم، لأن تلك الوقائع والظروف لم تذكر ص

 .(141)( من النظام الأساسي1) 67للمادة 
 

 بتّ دائرة الاستئناف في المسألة  -6
 

 : ( على ما يليلوقائعل القانونيوصف الالدائرة في تغيير  )صلاحية 55ينصّ البند  – 64
 

عديل الوصف القانوني للوقائع ، ت74للدائرة، في القرار التي تصدره بمقتضى المادة  يجوز -1
ومع شكل اشتراك المتهم في الجرائم  8و 7و 6لتتطابق مع الجرائم المنصوص عليها في المواد 

، دون أن تتجاوز إطار الوقائع والظروف المبينة في التهم وفي أي 28و 25بموجب المادتين 
  تعديل على هذه التهم.

 

اكمة، أنه يمكن تعديل الوصف القانوني للوقائع، ذا ارتأت الدائرة، في أي وقت من سير المحإ -2
تخبر المشاركين بهذه الإمكانية؛ وإثر النظر في الأدلة، تمنح المشاركين فرصة تقديم دفوعات 
شفوية أو كتابية في وقت مناسب من سير الإجرااات. ويجوز للدائرة أن تعلق الجلسات لمنح 

ن استعدادهم على نحو فعال، أو أن تأمر، المشاركين ما يكفي من الوقت والتسهيلات لضما
 . عند الاقتضاا، بعقد جلسة للنظر في كل المسائل المتصلة بالتعديل المقترح

 
 : ، تتيح الدائرة للمتهم ما يلي على وجه الخصوص2لأغراض تطبيق الفقرة  -3

 

                                                           
 .15إلى  12الفقرات  ، انظر أيضاً 3المدعي العام على ملاحظات المجني عليهم، الفقرة  جواب (140)
 .26إلى  15جواب السيد لوبانغا دييلو على ملاحظات المجني عليهم، الفقرات  (141)
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وفقا للفقرة  ا يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه على نحو فعّالم ( أ)
 ؛67( من المادة )ب1الفرعية 

 
الفرصة، عند الاقتضاا، بأن يستجوب شاهدا سابقا بنفسه أو بواسطة آخرين  ( ب)

وأن يستدعي شاهدا جديدا ويقدم أدلة أخرى مقبولة بمقتضى النظام وفقا 
 . 67 )هـ( من المادة 1للفقرة الفرعية 

 
إلى  تنقسمفي إطار المسألة الأولى وتلاحظ دائرة الاستئناف أن الحجج التي قدّمها السيد لوبانغا دييلو  – 65

لا يتسق مع الصكوك القانونية للمحكمة ولذا لا يجوز تطبيقه بغضّ النظر عن  55بأن البند أولًا حاج  فقدشقّين: 
لا يتسق مع أحكام النظام  55تفسير الدائرة الابتدائية له. وثانياً، يحتج احتياطاً بأن تفسير الدائرة الابتدائية للبند 

سي ومع حقوق المتهم. وتكمل الحجج التي قدمها المدعي العام دعماً لاستئنافه أو تكرّر الشق الثاني من دفوع الأسا
السيد لوبانغا دييلو. وعليه، ستتناول دائرة الاستئناف الشق الأول من حجج السيد لوبانغا دييلو ثم تتطرق إلى الشق 

 .التالي بما فيه حجج المدعي العام
 

( من الاظام الأستاستي 9) 61و 52غير متسق بطبيعته مع المادتين  55 هل الباد )أ( 
 والمبادئ العامة للقانون الدولي وحقوق المتهم؟

 
( من النظام الأساسي 9) 61و 52لا يتسق بطبيعته مع المادتين  55يدفع السيد لوبانغا دييلو بأن البند  – 66

 . سباب المبينة أدناه، لم تقتنع دائرة الاستئناف بهذه الحججوالمبادئ العامة للقانون الدولي وحقوق المتهم. وللأ
 

 من النظام الأساسي  52المادة  (1)

 
غير قانوني لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً على جوهر المحاكمة وحقوق المتهم  55يدفع السيد لوبانغا دييلو بأن البند  – 67

اج السيد لوبانغا دييلو من حيث الجوهر بأن القضاة . ويح(142)لمهام المحكمة“ الأداا المعتاد”ولذا فإنه يتجاوز 
 . 55تجاوزوا نطاق سلطتهم في اعتماد البند 

 

                                                           
 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (142)
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 : ( من النظام الأساسي على ما يلي1) 52وتنصّ المادة  – 68
 

زمة لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللا يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة ووفقاً 
 . للأداا المعتاد لمهامها

 
وتلاحظ دائرة الاستئناف أن النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لا يتناولان مصطلح  – 69

 (143)“واسع النطاق اً مفهوم”لمهام المحكمة بمزيد من البيان. بيد أنه وُصف المصطلح باعتباره “ الأداا المعتاد”
. (144)“الممارسات والإجرااات”ات صلة بـ لمهام المحكمة يشمل أيضاً مسائل ذ“ الأداا المعتاد”ولوحظ أن 

أن لائحة المحكمة تتضمن عدّة نصوص قانونية هامة تؤثر على حقوق المتهم، منها  وتلاحظ دائرة الاستئناف أيضاً 
ائرة الاستئناف تعترف . وعليه فلئن كانت د(145)الاحتجاز ونطاق المساعدة القانونية التي تتحمل المحكمة تكاليفها

تأثير مباشر على المحاكمة، فإنها غير مقتنعة ولها بأن مسألة تعديل الوصف القانوني للوقائع تعتبر مسألة ذات أهمية 
 . بأن نطاق الأداا المعتاد لمهام المحكمة لا يمكن أن يشمل هذه المسألة لهذا السبب وحده

 
أنه إثر اعتماد النظام الأساسي، جرى نقاش يتعلق بما إذا كان  وتلاحظ دائرة الاستئناف في هذا السياق – 70

يجب أن تتضمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نصاً قانونياً يتعلّق بصلاحيات الدوائر الابتدائية في تعديل 
 Common) ليزيكالوصف القانوني للوقائع. وفي ضوا الاختلاف في الآراا بين البلدان التي تعتمد القانون الإن

Law )وكان يمكن اعتماد  .(146)فيها والبلدان التي تتبع النظام الروماني الجرماني، تُركت المسألة لقضاة المحكمة للبت

                                                           
نظام روما الأساسي للمحكمة  شرح، في: أو. تريفترر )محرراً(، ‘لائحة المحكمة – 52المادة ’برينز، سي. ستيكر،  -ياج-إتش (143)

 . 11وما يليها، الحاشية رقم  1053(، الصفحة 2008الجنائية الدولية )الطبعة الثانية، 
[H.-J. Behrens, C. Staker, ‘Article 52-Regulations of the Court’, in O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome 
Statute of the International Criminal Court (2nd edition, 2008] 

 . 13المرجع نفسه، الحاشية رقم  (144)
(، 2007لة العدالة الجنائية الدولية )مج 5، في ‘النصوص الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية’، س. كرييس أيضاً  انظر (145)

 .540، في الصفحة 453إلى  537ات الصفح
]C. Kreβ, ‘The Procedural Texts of the International Criminal Court’, 5 Journal of International Criminal Justice 

(2007)]  
، في إتش ‘الإنكليزي: سجل الإجرااات وتناول تعدد الجرائم موضعان للخلاف بين القانون المدني والقانون’ ج. بيتي، انظر (146)

(، إتش 2004) المقاضاة على الجرائم الدولية على الصعيدين الدولي والوطنيفيشر، سي كريس، إس آر لودر )مدير المطبوعة(، 
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نهجين: فإما أن يبُتّ في المسألة من خلال السوابق القضائية أو اعتماد نص قانوني بشأن المسألة في لائحة المحكمة. 
زال من البداية عدم اليقين فيما يتعلق بإمكان تعديل الوصف القانوني. كما حال وللنهج الثاني مزايا جوهرية، إذ أ

اعتماد نص قانوني بشأن هذه المسألة في لائحة المحكمة أيضاً دون تضارب السوابق القضائية فيما يتعلق بهذه 
وارد القضائية استعمالًا فعالاً. المسألة ما كان من شأنه أن يؤثر تأثيراً كبيراً على سير المحاكمات اليومي واستعمال الم

 .وعليه، فإن اعتماد نص قانوني بشأن تعديل الوصف القانوني كان لازماً لكفالة أداا مهامها المعتاد
 

، عُرضِت اللائحة على جمعية 2004أيار/مايو  26إضافة إلى ذلك، وإثر اعتماد القضاة لائحة المحكمة في  – 71
ولم تعترض أي من الدول  .(147)( من النظام الأساسي3) 52ذلك عملًا بالمادة الدول الأطراف للتعقيب عليها و 

( من النظام 1) 52الحكم بموجب المادة  اأو تشكك في صلاحية القضاة في اعتماد هذ 55الأطراف على البند 
 .الأساسي

 
لأحكام المادة  فيه انتهاك 55وموجز القول هو إن دائرة الاستئناف ليست مقتنعة بأن اعتماد البند  – 72
 .( من النظام الأساسي1) 52

 
 ( من النظام الأساسي9) 61المادة  (2)

 
( من النظام 9) 61تسق بطبيعته مع المادة م غير 55يذهب السيد لوبانغا دييلو أيضاً إلى أن البند  – 73

 .(148)الأساسي وهو بالتالي غير قانوني
                                                                                                                                                                             

المقاضاة ودر )مدير المطبوعة(، ، في إتش فيشر وسي كريس وإس آر ل‘فريمان، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في مرحلة التحقيق
 .210إلى  208 اتالصفح ، وخصوصاً 217إلى  191ات الصفح، (2004) على الجرائم الدولية على الصعيدين الدولي والوطني

[G. Bitti, ‘Two Bones of Contention Between Civil and Common Law: The Record of the Proceedings and 

the Treatment of a Concursus Delictorum’, in: H. Fischer, C. Kreβ, S. R. Lüder (eds.), International and 

National Prosecution of Crimes Under International Law (2004), pp. 279-288, at p. 286; H. Friman, ‘The Rules of 

Procedure and Evidence in the Investigative Stage’, in: H. Fischer, C. Kreβ, S. R. Lüder (eds.), International 

and National Prosecution of Crimes Under International Law (2004)] 
بدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها، ما لم ي”( من النظام الأساسي المجرى التالي: 3) 52تجري المادة  (147)

لك. وتعمم اللائحة فور اعتمادها على الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها. وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية يقرر القضاة غير ذ
 “الدول الأطراف خلال ستة شهور، تبقى اللائحة نافذة.

 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (148)

ICC-01/04-01/06-2205-tARB  18-07-2016  31/47  EC  T  OA15  OA16



 

 ICC-01/04-01/06 OA 15 OA 16الرقم 

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

32/47 
 

 

 

 
 : التالي ( من النظام الأساسي المجرى9) 61وتجري المادة  – 74

 
مدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدا المحاكمة، أن يعدّل التهم، وذلك بإذن من الدائرة التمهيدية وبعد إخطار لل

المتهم. وإذا سعى المدعي العام إلى إضافة تهم أخرى أو إلى الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد، وجب عقد جلسة 
بعد بدا المحاكمة، يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة في إطار هذه المادة لاعتماد تلك التهم. و 

 .الابتدائية
 

ويحاج السيد لوبانغا دييلو بأن أي تعديل يجري على الوصف القانوني للوقائع يعدّ بمثابة تعديل للتهم وبالتالي  – 75
من القواعد  128( و4) 121تين ( من النظام الأساسي والقاعد9) 61يجب أن يتقيد بالإجراا المبيّن في المادة 

 .(149)الإجرائية وقواعد الإثبات
 

( من النظام الأساسي، 9) 61وتشير دائرة الاستئناف إلى أنهّ إذا اعتمدنا تفسير السيد لوبانغا دييلو للمادة  – 76
رة الابتدائية فإن التغيير الوحيد الممكن للتهم بعد بدا المحاكمة هو أن يسحب المدعي العام تهمة بإذن من الدائ

( من النظام الأساسي(. وما كان يمكن للدائرة الابتدائية أن تعيد النظر في الوصف 9) 61)الجملة الثالثة من المادة 
كن لها أن تصدر حكماً بالإدانة إجرااات اعتماد التهم؛ وما كان يمالقانوني الذي اعتمدته الدائرة التمهيدية في نهاية 

( من 9) 61غير متسق بطبيعته مع المادة  55القانوني الذي اعتُمد صراحة. ويكون البند إلا استناداً إلى الوصف 
 . أبداً أن يطب قالنظام الأساسي ولذا فلا يمكن 

 
( من النظام 9) 61لم تقتنع دائرة الاستئناف بالتفسير الذي قدّمه السيد لوبانغا دييلو بشأن المادة  – 77

صلاحيات المدعي العام في التماس  ( تتناول أساساً 9) 61الاستئناف بأن المادة الأساسي. فأولا، تذك ر دائرة 
تعديل التهم أو إضافة تهم أخرى أو الاستعاضة عنها بتهم أخرى، من تلقاا نفسه وقبل البدا بالمحاكمة؛ ولكن لا 

ئع من تلقاا نفسها بعد بدا تستبعد أحكام هذه المادة إمكانية أن تعدّل الدائرة الابتدائية الوصف القانوني للوقا
يدعم ”في الإطار الإجرائي لأنه يكفي المدعي العام، أثناا جلسة اعتماد التهم، أن  55المحاكمة. ويدخل البند 

في حين أنه أثناا  ،(150)“بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد
                                                           

 .37الدفوع الإضافية، الفقرة  (149)
 ( من النظام الأساسي.5) 61ادة الم (150)
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. وعليه، ترى دائرة (151)“ذنب دون شك معقوللا”لعام العبا لإثبات المحاكمة، يقع على عاتق المدعي ا
يتناولان صلاحيات مختلفة لكيانات مختلفة في مراحل  55( من النظام الأساسي والبند 9) 61الاستئناف أن المادة 

، تلاحظ دائرة الاستئناف مختلفة من الإجرااات، ولذا فإن هذين النصين القانونيين غير متطابقين بطبيعتهما. وثانياً 
( من النظام الأساسي قد يؤدي إلى صدور أحكام 9) 61أن التفسير الذي قدّمه السيد لوبانغا دييلو بشأن المادة 

بالبرااة نابعة فقط من وصف قانوني معتمد في المرحلة التمهيدية وتبيّن عدم صحته فيما بعد، ولا سيما بالاستناد 
وضع حدّ ”يكون مخالفاً لغرض النظام الأساسي الذي يرمي إلى  أنا المحاكمة. ومن شأن هذا إلى الأدلة المقدّمة أثنا

)الفقرة الخامسة من الديباجة(. وترى دائرة الاستئناف أن الغرض الرئيسي “ من العقاب مرتكبي هذه الجرائملإفلات 
رض يتسق مع النظام الأساسي اتساقاً ، وهو غ(152) يتمثل في سدّ الثغرات التي تحول دون المساالة 55من البند 

تاماً. وثالثاً، وخلافاً لما يدّعي به السيد لوبانغا، لا تحول معايير حقوق الإنسان المطبقة دون تعديل الوصف القانوني 
 . أثناا المحاكمة، مادامت حقوق المتهم مضمونة. وفيما يلي المزيد من التفاصيل عن هذه المسألة

 
( من النظام الأساسي. 9) 61لا يتعارض بطبيعته مع المادة  55ة الاستئناف ترى أن البند وعليه فإن دائر  – 78

( من النظام الأساسي 9) 61يتسّق مع المادة  55أما مسألة ما إذا كان التفسير الذي قدّمته الدائرة الابتدائية للبند 
 .(153)فستُناقش فيما يلي

 
 المبادئ العامة للقانون الدولي -3

 
لا يدعمه أي مبدأ من المبادئ العامة للقانون الدولي ولا يتسّق مع  55السيد لوبانغا ديلو بأن البند يدفع  – 79

المبادئ التي أرستها السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. ويحتج بأن الحكم 
                                                           

 ( من النظام الأساسي.3( و)2) 66المادة  (151)
مزيد من  التطورات في المحكمة الجنائية الدولية/صرحٌ لبناا’ـول فيما يتعلق با. ك.بيإتش، 55غرض البند في شأن  انظر أيضاً  (152)

وخصوصاً  384إلى  370ات (، الصفح2005المجلة الأمريكية للقانون الدولي ) 99 ،‘العدالة: المحكمة الجنائية الدولية بعد سنتين
، ‘55تعديل الوصف القانوني للوقائع في نظام المحكمة الجنائية الدولية: وصف لملامح البند ’؛ سي ستان، 378إلى  375الصفحات 

 .31إلى  1(، الصفحات 2005منتدى القانون الجنائي ) 16
[H.P. Kaul, Developments at the International Criminal Court – Construction Site for More Justice: The International 
Criminal Court After Two Years", 99 American Journal of International Law (2005); C. Stahn, ‘Modification of the Legal 

Characterization of Facts in the ICC System: A Portrayal of Regulation 55’, 16 Criminal Law Forum (2005)] 
 وما يليها. 94الفقرة  انظر (153)
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الوصف القانوني للوقائع ليشمل جرائم مختلفة أو أشد  يشير إلى أن تغيير كوبرشكيتشالابتدائي الصادر في قضية  
خطورة يقتضي تعديل التهم بمبادرة من الادعاا، بغية إشعار الدفاع، وأنه ينبغي تطبيق هذا المبدأ في هذه المحكمة 

 .أيضاً بعد إجراا ما يلزم من تعديل
 

اف أن حجج السيد لوبانغا دييلو سيقت عن سوا فهم. إذ تلاحظ أولًا أن النصوص ترى دائرة الاستئن – 80
القانونية المعمول بها في المحكمة لا تتضمن في ظاهرها شرطاً عاماً بأن تقتصر أحكام المحكمة على تدوين المبادئ 

لى الحكم الصادر في قضية  وتلاحظ دائرة الاستئناف أن السيد لوبانغا يركّز بعد ذلك ع العامة للقانون الدولي.
. فمن الناحية المبدئية، لا ترى دائرة الاستئناف أن لائحة المحكمة يجب أن تتبع حتماً النهج الذي كوبرشكيتش

اعتمدته المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة. وفضلًا عن ذلك، فإن من الجدير بالملاحظة أن الصكوك القانونية 
. ولهذا السبب، نظر القضاة في الحكم 55السابقة لا تتضمن حكماً مماثلًا للبند للمحكمة الدولية ليوغسلافيا 
، فيما إذا كان يجوز سد الثغرة الموجودة في الإطار القانوني لمحكمة كوبرشكيتشالابتدائي الصادر في قضية  

قانون الجنائي تشترك فيه ليس ثمة مبدأ عام لل”يوغوسلافيا السابقة بالإشارة إلى مبدأ قانوني عام وخلصوا إلى أنه 
ائع. أما في هذه المحكمة، فيما يتعلق بتغيير الوصف القانوني للوق“ (154)جميع الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم

باعتباره جزااً من لائحة المحكمة. ولذا فلا ضرورة للاستناد إلى  55مختلفة. فقضاة المحكمة اعتمدوا البند  فالحال
 . قانون للبتّ فيما إذا كان تغيير الوصف القانوني للوقائع جائزاً أم غير جائزالمبادئ العامة لل

 
ينبغي ألا يطُب ق لأنه  55لذا فإن دائرة الاستئناف ليست مقتنعة بحجة السيد لوبانغا دييلو القائلة بأن البند  – 81

 . لا يتسّق مع المبادئ العامة للقانون الدولي
 

 معدم التعارض مع حقوق المته -4
 

 .يتعارض مع حقوق المتهم 55يدفع السيد لوبانغا بأن البند  – 82
 

يبُلغ فورا ”أن  الأساسي( )أ( من النظام 1) 67تلاحظ دائرة الاستئناف أنه يحقّ للشخص وفقاً للمادة  – 83
( من النظام ( )أ1) 67وإضافة إلى ذلك، وعملًا بالمادة “. وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها

                                                           
 .738، الفقرة كوبرشكيتشالحكم الصادر في قضية   (154)
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وأخيراً، وبمقتضى المادة “. يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه”الأساسي، يحق للمتهم أن 
هذه الحقوق التي يتمتع بها “. يُحاكم دون أي تأخير لا موجب له”( )ج( من الأساسي، يحق للمتهم أن 1) 67

يجب أن يكون ”( من النظام الأساسي، 3) 21وعملًا بالمادة  .(155)المتهم تجسّد حقوق الإنسان المعترف بها دولياً 
فهل يتعارض البند “. [ متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا 21تطبيق وتفسير القانون عملًا ]بالمادة 

 مع هذه الحقوق، كما يؤكد السيد لوبانغا دييلو؟ 55
 

لا تحول دون إمكان تغيير الوصف  الأساسيلنظام ( )أ( من ا1) 67وترى دائرة الاستئناف أن المادة  – 84
القانوني للوقائع أثناا المحاكمة، ودون تعديل رسمي للتهم. ويدعم هذا الرأي القضاا السابق المتواتر للمحكمة 

لحماية حقوق الإنسان والحريات ( )أ( من الاتفاقية 3) 6فيما يتعلق بالمادة  (156)الأوروبية لحقوق الإنسان

                                                           
، 1966كانون الأول/ديسمبر   16، الذي وُقّع في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( )أ( من 3) 14المادة  انظر (155)

( 1) 7؛ والمادة 14668، الصفحة مجموعة معاهدات الأمم المتحدةمن  999عدد ، ال1976آذار/مارس  23والذي بدأ نفاذه في 
، والذي بدأ نفاذه في 1981حزيران/يونيو  27، الذي وُقّع في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )ميثاق بانجول(من 
( )ب( من 2) 8؛ والمادة 26363 صفحة، المجموعة معاهدات الأمم المتحدةمن  1520، العدد 1986أكتوبر/تشرين الأول  21

والتي بدأ  1969تشرين الثاني/نوفمبر  22، التي وُقّعت في ‘ريكاميثاق سان خوسيه، كوستا’ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
من ( )أ( 3) 6؛ والمادة 17955، الصفحة مجموعة معاهدات الأمم المتحدةمن  1144، العدد 1978تموز/يوليو  18نفاذها في 

تشرين  4(، التي وُقّعت في لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانا) لاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةا
من مجموعة  213، العدد 1953أيلول/سبتمبر  3، والتي بدأ نفاذها في 11، بصيغتها المعدّلة بالبروتوكول 1950الثاني/نوفمبر 

  .2889، الصفحة معاهدات الأمم المتحدة
، 1999آذار/مارس  25[، في Pélissier and Sassi v. Franceبيليسيه وساسي ضد فرنسا ]الحكم الصادر في قضية  انظر (156)

، الطلب 2001مارس/آذار  1[، في Dallos v. Hungaryدالوس ضد المجر ]؛ والحكم الصادر في قضية 25444/94الطلب رقم 
، 2001تموز/يوليو  17، [Sadak and others v. Turkeyصدق وآخرين ضد تركيا ]في قضية  ؛ والحكم الصادر29082/95رقم 

 I. H. andضد النمسا ] آي. إيتش. وآخرين؛ والحكم الصادر في قضية 29903/96و 29901/96و 29900/96الطلب رقم 

others v. Austria ة ميرو ضد فرنسا ]قضي؛ الحكم الصادر في 42780/98، الطلب رقم 2006نيسان  20[، فيMiraux v. 

France ماتي ضد فرنسا ]؛ والحكم الصادر في قضية 73529/01، الطلب رقم 2006أيلول/سبتمبر  26[، فيMattei v. 

France ن ضد روسيا اأبرمي؛ والحكم الصادر في قضية 34043/02، الطلب رقم 2006كانون الأول/ديسمبر   19[، في
[Abramyan v. Russia] 10709/02؛ الطلب رقم 2008رين الثاني/أكتوبر تش 9، في. 

ICC-01/04-01/06-2205-tARB  18-07-2016  35/47  EC  T  OA15  OA16



 

 ICC-01/04-01/06 OA 15 OA 16الرقم 

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

36/47 
 

 

 

( )ب( 2) 8ادة فيما يتعلق بالم (158)كية لحقوق الإنسانير لمحكمة البلدان الأم والقضاا السابق المتواتر (157)الأساسية
 .(159)كية لحقوق الإنسانير من الاتفاقية الأم

 
، يقتضي قانون حقوق الإنسان ألا يؤدي تعديل الوصف القانوني للوقائع أثناا المحاكمة إلى جعل ومع ذلك – 85

( )ب( من النظام الأساسي 1) 67. وتلاحظ دائرة الاستئناف في هذا السياق أن المادة (160)المحاكمة غير عادلة
ولتجنب انتهاك هذا “. يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه”أن في تنص على حق المتهم 

ق هذا الاستئناف ( عدة ضمانات صارمة لحماية حقوق المتهم. ولم ينظر في سيا3( و)2) 55الحق، حدّد البند 
نظراً وافياً في كيفية تطبيق هذه الضمانات لحماية حقوق المتهم حماية تامة وفيما إذا كان يجب تنفيذ ضمانات 

 .إضافية إذ أن ذلك سيتوقّف على ظروف كل قضية
 

( )ج( من النظام 1) 67وفيما يتعلق بحق المتهم في أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له )المادة  – 86
سيؤدي تلقائياً إلى تأخير لا  55لأساسي(، لا ترى دائرة الاستئناف أن تغيير الوصف القانوني للوقائع عملًا بالبند ا

قد يؤدي إلى تأخير لا موجب له ستتوقف  موجب له للمحاكمة. فمسألة ما إذا كان تغيير الوصف القانوني للوقائع
 . على الظروف المحددة في هذه القضية المعنية

 
                                                           

لكل شخص يُـت هم بجريمة الحقوقُ ”( )أ( من الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المجرى التالي: 3) 6تجري المادة  (157)
 “.، وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمهاأن يبُلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها : ]...[التالية كحد أدنى

  .2005حزيران/يونيو  20، في [Fermín Ramírez v. Guatemalaفرمين راميراز ضد غواتيمالا ]انظر الحكم الصادر في قضية  (158)
م بجريمة كل شخص مته -2” التالي: الأميركية لحقوق الإنسان المجرى ( من الاتفاقية2) 8يجري الجزا ذو الصلة من المادة  (159)

جنائية، له الحق في أن يُحسب بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً. ويُمنح كل شخص خلال الإجرااات القضائية الضمانات الدنيا التالية 
لوقت أن يتاح له ما يكفي من ا -أن يبُلغ المتهم مسبقا وتفصيلا بالتهم المنسوبة إليه؛ ج -]...[ ب على قدم المساواة التامة:

 “.يلات لتحضير دفاعهوالتسه
من الاتفاقية  6ضد فرنسا أن انتهاك المادة  بليسيه وساسيعلى سبيل المثال، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية  (160)

إلى الأوروبية لحقوق الإنسان حدث في ظروف لم يبلغ المتهمون على نحو سليم بأن الوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليهم قد يعدّل 
الحكم الصادر في  . وانظر أيضاً 63إلى  55المساعدة على الإفلاس والحث عليه بدلًا من المشاركة في ارتكاب الجريمة ، الفقرات من 

؛ والحكم الصادر 57، الفقرة 29902/96و 29900/96، الطلب رقم 2001تموز/يوليو  17، في صدق وآخرين ضد تركياقضية 
ماتي ضد ؛ والحكم الصادر في قضية 32، الفقرة 73529/01، الطلب رقم 2006سبتمبر  26، في ميرو ضد فرنسافي قضية 

 .34، الفقرة 34043/02، الطلب رقم 2006كانون الأول/ديسمبر   19، في فرنسا
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ينتهك بطبيعته حق السيد لوبانغا دييلو في أن  55وموجز القول هو أن دائرة الاستئناف لا ترى أن البند  – 87
 . يحاكم محاكمة عادلة

 
  55تفسير الدائرة الابتدائية للباد )ب( 

 
ونية لقانلا يتعارض بطبيعته مع نصوص النظام الأساسي ا 55لما كانت دائرة الاستئناف قد قررت أن البند  – 88

، بل يكمّلها، فإنها ستتطرّق الآن إلى الحجج التي قدّمها السيد لوبانغا دييلو والمدعي العام بشأن تفسير المذكورة آنفاً 
في القرار المطعون فيه. واستناداً إلى ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية من أن البند  55الدائرة الابتدائية للبند 

فقد رأت أن هذا  ،(161)الإجرااات القضائيةمراحل من  تينمختلف تينبّقان في مرحليتضمن إجرااين مختلفين يطُ 55
استناداً إلى وقائع وظروف، لئن كانت لم تَرد في التهم ولا في ”النص القانوني يجيز لها تغيير الوصف القانوني للوقائع 

وللأسباب المذكورة فيما  (162)“في المحاكمةأية تعديلات عليها، فإنها تمثل وحدة إجرائية معها وتثبتها الأدلة المقدمة 
( الوقائع 3( و )2) 55يلي، رأت دائرة الاستئناف أن تفسير هذا الحكم خاطئ لأنه لا يجوز أن يتجاوز البند 

 . والظروف المبينة في التهم أو في أي تعديل عليها
 

 نظام الأساسي( من ال2) 74المادة  (1)

 

هو  55لأوضح التي تعترض التفسير الذي اعتمدته الدائرة الابتدائية للبند ترى دائرة الاستئناف أن العقبة ا – 89
 : ( من النظام الأساسي. وتجري الجملة الثانية من هذا النص القانوني المجرى التالي2) 74المادة 

 
 ة تعديلات للتهم.لوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أيلا يتجاوز قرار ]الدائرة الابتدائية في نهاية المحاكمة[ ا

 
، يجوز للدائرة أن تفصل في نهاية المحاكمة، لا في الوقائع المبي نة في 55وفقاً لتفسير الدائرة الابتدائية للبند  – 90

في “ تغيير”التي قدّمت أثناا المحكمة عن طريق  الإضافية، فحسب بل في الوقائع (163)التهم أو أية تعديلات للتهم

                                                           
 .27ه، الفقرة القرار المطعون في (161)
 .41قرار الإذن بالاستئناف، الفقرة  (162)
ــــــرى دائــــــرة الاســــــتئناف أن  (163) ــــــة الــــــتي تــــــدعم كــــــل ركــــــن مــــــن أركــــــان الجريمــــــة ‘ عالوقــــــائ’مصــــــطلح ت يشــــــير إلى الادعــــــااات الوقائعي

ـــــاا جلســـــة  ـــــتي يقـــــدمها المـــــدعي العـــــام فيمـــــا بعـــــد أثن ـــــة ال ـــــة والأدل ـــــز بـــــين هـــــذه الادعـــــااات الوقائعي الموجهـــــة إلى المـــــتهم. ويجـــــب التميي
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. وترى دائرة الاستئناف أن هذا التفسير من شأنه أن يؤدي إلى تعارض مع المادة 55البند وصفها القانوني بموجب 
على في التهم أو في أية تعديلات  لن تكون قد بُـي نتالوقائع الإضافية هذه ( من النظام الأساسي لأنّ 2) 74

كمة[ لأحكام نظام روما تخضع ]لائحة المح”( من لائحة المحكمة على أنه يجب أن 1) 1لتهم. وينصّ البند ا
( 2) 74لا يتلاام مع المادة  55ولذا يجب رفض أي تفسير للبند “. الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 . من النظام الأساسي باعتباره غير صحيح
 

لوقائع على ا 55( أنه يجب أن يقتصر البند 2) 74وتؤكدّ المداولات ألتي أجريت في إطار صياغة المادة  – 91
والظروف المبينة في التهم أو أية تعديلات للتهم. وعلى نحو ما أشار إليه المدعي العام، فقد ورد النص الذي أصبح 

الأرجنتين في قدمته في اقتراح  ،أول ما ورد ،( من النظام الأساسي2) 74فيما بعد الجملة الثانية من المادة 
يجوز ”. ويوضح التعليق على الاقتراح أنه (164)واعد الإثباتبشأن القواعد الإجرائية وق 1996آب/أغسطس  13

. ولذا فإن الغرض (165)“للمحكمة ألا تصدر حكما بشأن أفعال لم تَرد في لائحة الاتهام أو أي في تعديل للتهم 
ذي اعتمدته من هذا النص القانوني يتمثل في إلزام الدائرة بالتقيد بالادعااات الوقائعية الواردة في التهم. والتفسير ال

 .من شأنه أن يتعارض مع هذا الغرض 55الدائرة الابتدائية للبند 
 

وتتفق دائرة الاستئناف مع حجة المدعي العام القائلة بأن كون الدائرة الابتدائية قد قصرت في توضيحها  – 92
داث المبينة في التهم، ظهرت أثناا المحاكمة والتي أقامت وحدة مع سير الأح”الوقائع الإضافية على الوقائع التي 

. ذلك لأنه (167)( من النظام الأساسي2) 74لم يزل يمثل انتهاكاً للمادة  ،(166)“وذلك من وجهة نظر إجرائية 
الوقائع والظروف المبينة في التهم وفي أية تعديلات ”مادامت الدائرة الابتدائية قد تجاوزت في قرارها في نهاية المحاكمة 

                                                                                                                                                                             

الســـــياق وأيـــــة معلومـــــات أخـــــرى، علـــــى ( مـــــن النظـــــام الأساســـــي(، وكـــــذلك بينهـــــا وبـــــين 5) 61اعتمـــــاد الـــــتهم دعمـــــا للـــــتهم )المـــــادة 
لا تــــــدعم الأركــــــان القانونيــــــة للجريمــــــة المنســــــوبة إلى المــــــتهم. وتشــــــدد ضــــــة الــــــتهم أو قــــــرار اعتمــــــاد الــــــتهم، الــــــرغم مــــــن ورودهــــــا في عري

دائـــــــرة الاســـــــتئناف علـــــــى أنـــــــه يجـــــــب، في عمليـــــــة اعتمـــــــاد الـــــــتهم أن تحـــــــددّ الوقـــــــائع، علـــــــى النحـــــــو المبـــــــين أعـــــــلاه، تحديـــــــدا واضـــــــحاً 
 ( )أ( من النظام الأساسي.1) 67 تفصيلًا كافيا، بما يفي بمعايير المادة ومفصلاً 

(، 1996آب/أغســـطس  30-12ورقــة عمـــل قـــدّمها الأرجنتـــين إلى اللجنــة التحضـــيرية المعنيـــة بإنشـــاا المحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة ) (164)
A/AC.249/L.6. 

(، 1996آب/أغســـطس  30-12ة بإنشـــاا المحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة )ورقــة عمـــل قـــدّمها الأرجنتـــين إلى اللجنــة التحضـــيرية المعنيـــ (165)
A/AC.249/L.6 12، الصفحة  . 

  .8التوضيح، الفقرة  (166)

  .35وثيقة المدعي العام الداعمة للاستئناف، الفقرة  (167)
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أن يتعارض مع هذا النص القانوني. ولذا يجب رفض تفسير الدائرة الابتدائية للبند  ذلك من شأنه ن، فإ“للتهم
باعتباره غير صحيح بغض النظر عن التفسير الأضيق نطاقاً الذي قدّمته الدائرة الابتدائية في التوضيح. وفي هذا  55

تستنكر دائرة الاستئناف جوهرياً. و  المطعون فيه تعديلاً السياق، تلاحظ دائرة الاستئناف أن التوضيح عدّل القرار 
استعمال هذه التوضيحات للاستعاضة عن جوهر القرار أو الإضافة إليه. فمثل هذه التوضيحات مشكوك في 

 .صحته من الناحية القانونية وغير مرغوب فيه لأنه يؤثر على الغاية النهائية من القرارات القضائية
 

على الوقائع  55( من النظام الأساسي تقُصر نطاق البند 2) 74المادة  لذا فإن دائرة الاستئناف ترى أنو  – 93
على هذا النحو، فهو إذاً يتطابق مع المادة  55والظروف المبينة في التهم أو في تعديل للتهم. فإذا طبُ ق البند 

روف المبينة في التهم أو في ( من النظام الأساسي. فنص هذه المادة لا يلزم الدائرة الابتدائية إلا بالوقائع والظ2) 74
أية تعديلات للتهم، ولا يشير إلى الوصف القانوني لهذه الوقائع والظروف. بل على العكس من ذلك، يُستخلص 

 .( لا تستبعد تعديل الوصف القانوني للوقائع والظروف2) 74من ذلك أن المادة 
 

 ( من النظام الأساسي 9) 61المادة  (2)
 

( من النظام 9) 61أيضاً مع المادة  55ي اعتمدته الدائرة الابتدائية بشأن البند يتعارض التفسير الذ – 94
الأساسي. وقد اقتنعت دائرة الاستئناف بالحجج التي قدمها السيد لوبانغا دييلو والمدعي العام القائلة بأنه يجوز 

( من النظام 9) 61المادة إضافة وقائع وظروف جديدة لم ترد في التهم إلا بموجب الإجراا المنصوص عليه في 
( من النظام الأساسي وأن 9) 61من شأنه أن يلتفّ على المادة  55الأساسي. فتفسير الدائرة الابتدائية للبند 

يطمس التمييز بين هذين الحكمين. وعلى النحو الذي أشار إليه المدعي العام، فإن إدراج وقائع وظروف جديدة في 
نطاق المحاكمة الأساسي. وتلاحظ دائرة الاستئناف أن المدعي العام، هو المكلّف صلب الموضوع من شأنه أن يغيّر 

( من النظام الأساسي بالتحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وهو من 1) 54عملًا بالمادة 
لابتدائية صلاحية ( من النظام الأساسي. فمنح الدائرة ا3( و)1) 61ينسب التهم إلى المشتبه بهم عملًا بالمادة 

توسيع نطاق المحاكمة من تلقاا ذاتها كي تشمل الوقائع والظروف التي لم يدعِّ بها المدعي العام قد يخالف توزيع 
 . الصلاحيات بمقتضى النظام الأساسي

 
( من 9) 61لا يتسّق مع المادة  55وبالتالي تخلص دائرة الاستئناف إلى أن تفسير الدائرة الابتدائية للبند  – 95

 . النظام الأساسي
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 من لائحة المحكمة 52البند  (3)

 
وجاهة في حجة المدعي العام القائلة بأن تفسير الدائرة الابتدائية يتعارض مع البند  دائرة الاستئناف وترى – 96
 : من لائحة المحكمة، الذي يبيّن أركان عريضة الاتهام على نحو ما يلي 52

 
 : ما يلي 61في المادة  تضمن عريضة التهم المشار إليهات

 
 اسم الشخص كاملًا وأي معلومات أخرى ذات صلة -أ 

للوقائع بما في ذلك وقت ارتكاب الجرائم ومكانها بحيث  عرضاً   -ب 
لمحاكمة الشخص أو الأشخاص، بما فيها  كافياً   ووقائعياً  قانونياً  أساساً  عتبرت

 ؛أي وقائع ذات صلة تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها

 6للوقائع يتطابق مع الجرائم المنصوص عليها في المواد  ياً قانون وصفاً  -ج 
 25وأسلوب المشاركة الدقيق في الجرائم المشار إليه في المادتين  8و 7و
 . 28و

 
من لائحة المحكمة على أن تتضمن عريضة الاتهام ثلاثة أركان متمايزة هي: المعلومات التي  52وينص البند  – 97

للوقائع والوصف القانوني لهذه الوقائع. وينبغي مراعاة التمييز بين الوقائع ووصفها القانوني  تحدد هوية المتهم، وعرضاً 
لا يشير إلا إلى تغير الوصف القانوني للوقائع لا لتغير عرض الوقائع.  55أيضاً. فنصّ البند  55في تفسير البند 

(، لا عرض الوقائع )ج( من لائحة المحكمة 52ويدلّ هذا على أن الوصف القانوني فقط هو ما يجوز تغييره )البند 
لم يتّبع هذا  55)ب( من لائحة المحكمة(. وتخلص دائرة الاستئناف إلى أن تفسير الدائرة الابتدائية للبند  52)البند 

 .التمييز، ما يدل على أنه غير صحيح
 

 ( من النظام الأساسي3) 21المادة  (4)
 

ق على نحو سليم، يتطابق ر وطبُ  ، إذا فُس  55ائرة الاستئناف أن البند ، ترى د(168)وعلى النحو المذكور آنفاً  – 98
مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وعلى الرغم من ذلك، وكما أشار إليه القاضي فولفورد في رأي الأقلية وحاج 

                                                           
 وما يليها. 83انظر الفقرة  (168)
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الإجرائية المنصوص ( عن الضمانات 1به الطرفان وجميع المشاركين في هذا الاستئناف، فإذا فصلنا البند الفرعي )
(، فقد يتعذر ضمان امتثال البند الفرعي لمعايير حقوق الإنسان. وتتفق دائرة 3( و)2عليها في البندين الفرعيين )

، الذي من 55الاستئناف مع المدعي العام في أن في ذلك مؤشراً واضحاً على أن تفسير الدائرة الابتدائية للبند 
 . إلى إجرااين، معيب ولا يجوز الأخذ به شأنه أن يقسم هذا النص القانوني

 
 إضافة جرائم جديدة أو الاستعاضة عنها بجرائم أشد خطورة (5)

 
جرائم أقل خطورة ’يجيز فقط إعادة الوصف القانوني للوقائع ليشمل  55يحاج السيد لوبانغا دييلو بأن البند  – 99

إلى الجرائم الواردة في التهم حتى لو استندت إلى  ، لكنه لا يجيز إضافة جرائم جديدة(169)‘وردت في عريضة الاتهام 
. فالسيد لوبانغا يرى (170)الوقائع والظروف المبينة في التهم؛ ولا تعديل الوصف القانوني للتهم إلى جرائم أشد خطورة

أن إضافة جريمة أو الاستعاضة عن جريمة أقل خطورة بجريمة أشد خطورة يقتضي تعديل التهم، وهذا أمر من 
وإلى حقوق المتهم  (172). ويشير إلى الحكم الصادر في قضية كوبرشكيتش(171)ص الدائرة التمهيدية وحدهااختصا

 .(173)“المحاكمةللوقائع قبل بدا  الدقيقبالوصف القانوني ”في أن يبُلَغ 
 

موضوع تلاحظ دائرة الاستئناف أن المسألة التي طرحها السيد لوبانغا دييلو تتجاوز نطاق المسألة الأولى  – 100
لإدراج وقائع وظروف إضافية لم ترد في التهم أو  55الاستئناف التي تقتصر على ما إذا كان يجوز الاستناد إلى البند 

، على أوجه 1لا يوض ح، باستثناا ما يرد في البند الفرعي  55في أية تعديلات لها. بيد أنها تلاحظ أن نصّ البند 
 للوقائع. ولن تواصل دائرة الاستئناف النظر في المسألة، ولكنها تشير، على أية التغيير المأذون بها في الوصف القانوني

حال، إلى أنه يجب مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية. وإضافة إلى ذلك، وكما فيما سبق، فإن تعديل الوصف 
( لضمان حقوق 3( و)2) 55القانوني على الوقائع والظروف المبينة في التهم وأية تعديلات لها. ويجب مراعاة البند 

 . المتهم ويجب أن يؤدي التغيير في الوصف القانوني للوقائع إلى محاكمة عادلة
 

                                                           
 . 21وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (169)
 . 22وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (170)
 . 22وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (171)
 . 20 نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرةاوثيقة السيد لوب (172)
  .21وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة  (173)
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 المسألة الثانية موضوع الاستتناا  -باء
 

 : تتمثل المسألة الثانية التي أذُن باستئنافها في ما يلي – 101
 

أن يخضع الوصف القانوني للوقائع للتغيير، ما إذا كانت أغلبية قضاة الدائرة قد أخطأت بالخلوص إلى أنه يجوز 
(، والمادة 6( )هـ( )2) 8( ]وكذا[، والمادة 26( )ب( )2) 8( )ز(، والمادة 1) 7ليشمل مثلًا جرائم بموجب المادة 

 .(174)( من النظام الأساسي1( )ج( )2) 8( والمادة 2( )أ( )2) 8

 
 الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه والتوضيح -1

 
في كيفية تغيير الوصف القانوني للوقائع. إذ اقتصرت  في القرار المطعون فيه، لم تقض الدائرة الابتدائية – 102

 : الدائرة الابتدائية في إفادتها على ما يلي
 

( في خلوص الدائرة إلى أن الوصف القانوني 2) 55البند  لآلية الأعمال المنصوص عليها في يتمثل الشرط اللازم
ع إليها أثناا تغير. وأقنعت الدفوع التي قدّمها الممثلون القانونيون للمجني عليهم والأقوال التي اسُتمِ للوقائع قد ي

المحاكمة، أغلبية قضاة الدائرة بأن هذا الاحتمال قائم. وعليه، يحق للطرفين والمشاركين تلقي إخطار مسبق 
 .(175)بذلك

 
أثناا المحاكمة وأن ‘ وقائع إضافية’ب على أية حال أن تظهر يج”قالت الدائرة الابتدائية في التوضيح إنه  – 103

 . وذكرت الدائرة الابتدائية أيضاً: (176)“تقيم وحدة، من وجهة نظر إجرائية، مع مسار الأحداث المبينة في التهم 

 
ف ، بكون الأوصا9جلسة المشار إليها في الفقرة للتحضير ال فييجب على الطرفين والمشاركين، أن يسترشدوا 

القانونية الإضافية المحددة التي أشار إليها الممثلون القانونيون للمجني عليهم هي الأساس الذي استندت إليه الدائرة 
(. ولذا فإنّ الأوصاف القانونية الإضافية التي قد يجوز للدائرة 3( و)2) 55في أعمال الإجرااات المبينة في البند 

 النظر فيها هي التالية 

                                                           
  .41الاستئناف، الفقرة قرار الإذن ب( 174)

  .33القرار المطعون فيه، الفقرة  (175)
 .8التوضيح، الفقرة ( 176)
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 ، باعتباره جريمة ضد الإنسانية(، “الاستعباد الجنسي)”)ز(  (1) 7المادة  -أ 

 ، باعتباره جريمة حرب(،“الاستعباد الجنسي( )”22( )ب( )2) 8المادة   -ب 

 ، باعتباره جريمة حرب(،“الاستعباد الجنسي( )”6( )هـ( )2) 8المادة  -ج 

 ، باعتبارها جريمة حرب، “المعاملة اللاإنسانية( )”2( )أ( )2) 8المادة  -د 

 (177)، باعتبارها جريمة حرب(“المعاملة القاسية( )”1( )ج( )2) 8ادة الم -ه 
 

 دفوع السيد لوبانغا دييلو -2
 

للحجة القائلة  لة دعماً دفوعاً مفص   أولاً م قد  إذ وتنقسم الحجج التي قدّمها السيد لوبانغا دييلو إلى قسمين:  – 104
( )ب( 2) 8( )ز(، والمادة 1) 7رائم المحددة في المادة بأن الوقائع والظروف المبينة في التهم لا تثبت أركان الج

، (178)( من النظام الأساسي1( )ج( )2) 8(، و المادة 2( )أ( )2) 8( ، والمادة 6( )هـ( )2) 8(، والمادة 22)
 وبالتالي فإن تعديل الوصف القانوني للوقائع الذي اقترحته الدائرة الابتدائية من شأنه أن يؤدي إلى تعديل )غير

. وثانياً، يحاج بأن إضافة التهم في هذه المرحلة من مراحل الإجرااات القضائية من شأنه أن ينتهك (179)جائز( للتهم
 .(180)حقوقه الأساسية

 
 دفوع المدعي العام -3

 
يحاج المدعي العام، فيما يتعلق بالمجموعة الأولى من حجج السيد لوبانغا، بأن الوقت لا يزال مبكراً لأن  – 105

ائرة الاستئناف في الحجج المطروحة في إطار المسألة الثانية لأن الدائرة الابتدائية أخطرت بأن الوصف القانوني تنظر د
لا القرار المستأنف ”. ويرى المدعي العام أنه (181)55للوقائع قد يتغير وذلك استناداً إلى تفسير غير صحيح للبند 

دان الدائرة الابتدائية وما الأوصاف القانونية التي قد تدعمها، ولا يحد  ولا التوضيح يميّزان ما الوقائع التي نظرت فيها 

                                                           
 )ب(. 11التوضيح، الفقرة  (177)
 .57إلى  38وثيقة السيد لوبانغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرات  (178)
 38إلى  36نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرات اوثيقة السيد لوب (179)
 .74إلى  58 نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقراتالسيد لوبوثيقة ا (180)
 .21إلى  19نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرات االمدعي العام على وثيقة السيد لوب جواب (181)
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ينبغي لدائرة ”. ولهذه الأسباب، يقترح المدعي العام أنه (182)“الوقائع التي وردت في التهم والوقائع التي لم ترد فيها
ائع الصحيحة، فيما إذا كان لا يزال استناداً إلى الوقإلى الدائرة الابتدائية لكي تنظر، الاستئناف أن تعيد المسألة 

. وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من (183)(2) 55يبدو للدائرة أن الوصف القانوني للوقائع قد يتغير بموجب البند 
 .(184)لا ينتهك في حد ذاته حقوق المتهم 55عمال البند ا، يحاج المدعي العام بأن مجرد إحجج السيد لوبانغ

 
 والأجوبة المتعلقة بها ملاحظات المجني عليهم -4

 
ج التي أثارها السيد لوبانغا دييلو في إطار المسألة الثانية موضوع الاستئناف، جوفيما يتعلق بمجموعة الح – 106

التي يحتمل أن تؤدي بالدائرة الابتدائية إلى  الأدلة جميعيحاج المجني عليهم بأنه ينبغي لدائرة الاستئناف أن تحلل 
. وأكّدوا أنهم لا يطلبون من المحكمة (185)لا مبرر  له إذ أن ذلك قد يسبب تأخراً  ني للوقائع،تعديل الوصف القانو 

. وفيما يتعلق (186)توجيه تهم جديدة إلى السيد لوبانغا دييلو، بل النظر في ظروف تتعلق بالوقائع المبينة في التهم
ني عليهم مع المدعي العام في أن حقوق السيد بمجموعة الحجج الثانية التي قدمها السيد لوبانغا دييلو، يتفق المج
( مطبقة وأنه لا يزال الوقت مبكراً 3( و)2) 55لوبانغا لن تنتهك مادامت الضمانات المنصوص عليها في البند 

في هذه القضية من شأنه أن ينتهك  55على أية حال، للخلوص إلى أن تطبيق الإجراا المنصوص عليه في البند 
 .(187)غاحقوق السيد لوبان

 
ويتفق المدعي العام مع المجني عليهم في أن مسألة ما إذا كانت الوقائع والظروف المبينة في التهم تدعم  – 107

إلى يجب أن تبتّ فيها الدائرة الابتدائية، بعد الاستماع إلى حجج الطرفين لا  المقترح هي مسألةالوصف القانوني 

                                                           
 .38نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الحاشية االمدعي العام على وثيقة السيد لوب جواب (182)
 .21نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة اوثيقة السيد لوبالمدعي العام على  جواب (183)
 .26إلى  22والفقرات  17نغا دييلو الداعمة للاستئناف، الفقرة االمدعي العام على وثيقة السيد لوب جواب (184)

 .36لاحظات المجني عليهم، الفقرة م (185)
 .38و 37ملاحظات المجني عليهم، الفقرتان  (186)
 .39عليهم، الفقرة ملاحظات المجني  (187)
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في ”. ولذا يطلب المدعي العام من دائرة الاستئناف ألا تبتّ (188)ااتدائرة الاستئناف في هذه المرحلة من الإجرا
 .(189)“هذه المرحلة في ما إذا كانت الوقائع والظروف تدعم الوصف القانوني البديل الذي تنظر فيه الدائرة الابتدائية

 
تقضي دائرة الاستئناف يرفض السيد لوبانغا دييلو حجة المجني عليهم القائلة بأن الوقت ما زال مبكراً لكي  – 108

كون أن الدائرة وإلى  في المسألة الثانية التي منح الإذن باستئنافها، ويوجه نظر دائرة الاستئناف إلى صياغة المسألة 
. ويعترض أيضاً على ما قدّمه المجني عليهم من دفوع فيما يتعلق بأسباب (190)الابتدائية نظرت في إضافة الجرائم

 .(191)لجنسي والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة القاسية في محاكمتهإدراج جرائم الاستعباد ا
 

 بتّ دائرة الاستئناف في المسألة -5
 

توافق دائرة الاستئناف المدعي العام رأيه في أن الدائرة الابتدائية بنت استنتاجها أن الوصف القانوني للوقائع  – 109
حظ دائرة الاستئناف أن الدائرة الابتدائية نفسها لم . وفضلًا عن ذلك، تلا55قد يتغير على تفسير معيب للبند 

بأي قدرٍ من التفصيل فالشروح والتوضيح اللذان  لمطروحة في إطار المسألة الثانيةتنظر بعد بالتفصيل في المسائل ا
الوصف القانوني قدمتهما الدائرة الابتدائية في القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالوقائع والظروف التي تراعيها في تغيير 

ضئيلة للغاية. إذ لم تقدّم الدائرة الابتدائية أية تفاصيل تتعلق بأركان الجرائم التي تنظر في إدراجها، ولم تتدارس ما إذا  
الوقائع والظروف المبينة في التهم. ولذا فإذا نظرت دائرة الاستئناف في المسألة الثانية،  هالتشمكانت هذه الأركان 

ن الاستئناف، في حين أن الدائرة الابتدائية أحكمها بشفي ك تبت في هذه المسائل للمرة الأولى فإنها ستكون بذل
من فإذا بتت في المسألة الثانية  ههي الجهة الأنسب لتقييم التهم والأدلة المقدمة. وتشير دائرة الاستئناف أيضاً إلى أن

لص دائرة الاستئناف إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لتناول شأن ذلك أن يُحرم المتهم من أحد سبل المراجعة. وبالتالي تخ
 . الحجج التي قدّمها السيد لوبانغا في إطار المسألة الثانية

 
وبالمثل، وفيما يتعلق حجج السيد لوبانغا بشان انتهاك حقوقه الأساسية المدعى به ، فإن أي نقاش تجريه  – 110

 رداً وافتراضياً.دائرة الاستئناف بشأن هذه المسائل سيكون مج
                                                           

 .14لاحظات المجني عليهم، الفقرة ؛ جواب المدعي العام على م42و 39و 35، الفقرات ملاحظات المجني عليهم (188)
 .15و 14جواب المدعي العام على ملاحظات المجني عليهم، الفقرتان  (189)
 .31إلى  28لمجني عليهم، الفقرات نغا دييلو على ملاحظات ااالسيد لوب جواب (190)
 .40إلى  32نغا دييلو على ملاحظات المجني عليهم، الفقرات االسيد لوب جواب (191)
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وبالتالي لا يبدو لدائرة الاستئناف أنه يلزم تناول جوهر دفوع السيد لوبانغا دييلو في إطار المسـألة الثانية  – 111

 موضوع الاستئناف. 

 
 الإجراا الملائم  –خامساً 

 
د( من النظام الأساسي، ( )1) 82قُد مت عملًا بالمادة  فيجوز لدائرة الاستئناف، النظر في دعوى استئنا – 112

( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(. وفي هذه 1) 158أن تؤيد القرار المستأنف أو تنقضه أو تعدله )القاعدة 
القضية، وللأسباب المذكورة فيما تقد م، ترى دائرة الاستئناف أن الدائرة الابتدائية أخطأت في القانون عندما 

(، إدراج وقائع 3( و)2) 55ن إجرااين منفصلين وأنه من الجائز، بموجب البند يتضم 55خلصت إلى أن البند 
. وعليه، ترى دائرة الاستئناف قد أثر هذا الخطأ على القرار المطعون فيه تأثيراً جوهرياً و وظروف إضافية ترد في التهم. 

 . من الملائم نقض القرار المطعون فيه أن
 
 .النسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجيةبأن  ماعلر بالإنكليزية وبالفرنسية، ر  حُ 

 
 /توقيع/

_____________ 
 هيون ستونغ-ستانغ القاضي

 لدائرةل ا  رئيس
 

 2009كانون الأول/ديسمبر   8هذا اليوم  أرُ خ بتاريخ
 في لاهاي بهولندا
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المعاون  القرار”بـ هيون ستونغ والقاضية كريستين فان دن فياخرت المافصل فيما يتعلق -رأي القاضي ستانغ
 2009تشرين الأول/أكتوبر  20الصادر في “  بشأن مشاركة المجاي عليهم في الاستتناا

 
نتفق مع أغلبية قضاة دائرة الاستئناف في أنه يجب أن يؤذن للمجني عليهم السبعة والعشرين الذين التمسوا المشاركة 

ذلك القاضي سونغ أول مرة في رأيه المخالف الصادر  في هذا الاستئناف أن يقدموا دفوعهم. غير أننا، كما أوضح
( من لائحة 5) 65، نرى أنه يحق للمجني عليهم تقديم دفوعهم بموجب البند (192)2007شباط/فبراير  13في 

المحكمة لأنهم شاركوا في الإجرااات القضائية التي أدّت إلى هذا الاستئناف. ولذا فلا يتعين على المحني عليهم أن 
 بشان هذه الطلبات. أن تصدر حكماً  ا للمشاركة ولا لدائرة الاستئنافيقدموا طلب

 
 . حُر ر بالإنكليزية وبالفرنسية، علماً بأن النسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجية

 
 /توقيع/

______________ 
 هيون سونغ-القاضي سانغ

 لدائرةل اً رئيس
 

 2009كانون الأول/ديسمبر   8أرُخّ بتاريخ هذا اليوم 
 في لاهاي بهولندا

 

                                                           
تعلــــــق ذلـــــــك الـــــــرأي المخــــــالف باســـــــتئناف قـُـــــد م بموجـــــــب المـــــــادة . 57إلى  54، الصـــــــفحات ICC-01/04-01/06-824الوثيقــــــة  (192)

ناف المقدمـــــــة بموجـــــــب المـــــــادة ( )ب( مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي؛ غـــــــير أن الاعتبـــــــارات نفســـــــها تنطبـــــــق علـــــــى دعـــــــاوي الاســـــــتئ1) 82
، 2008أيار/مــــــايو  16( )د( مــــــن النظــــــام الاساســــــي؛ انظــــــر رأي القاضــــــي ســــــونغ المنفصــــــل والمخــــــالف جزئيــــــا الصــــــادر في 1)82

 .3، الفقرة 22إلى  18، الصفحات ICC-01/06-1335 الوثيقة
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